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 ملخص الدراسة بالعربیة    

نتیجة تطور العملیات المصرفیة الخارجیة وعملیات الإستیراد والتصدیر ، كان لابد من وجود 

وتمنح الثقة بین المستورد والمصدر، وذلك الأمر ،لها یضمانة هامة لتنظیم العملیات الخارجیة وتسه

والإعتماد المستندي هو " .الإعتمادات المستندیة"المعاملات المالیة ومنها  إلى ظهور من أدىالذي 

، ووفقا الآمربناءً على طلب ) المستفید(لبائع تعهد خطي صادر عن مصرف معین إلى ا عبارة عن

المصدر بدفع مبلغ محدد أو قبول  مصرف، یتعهد به ال)طالب فتح الإعتماد(لتعلیمات المشتري 

المصدر لمستندات  مصرفمة محددة ، وذلك خلال مدة محددة ومقابل إستلام السحوبات زمنیة بقی

محددة ، یقوم المصرف بموجبه بسداد القیمة بالعملة المطلوب السداد بها، وتنفیذ هذه الإعتمادات 

  .كخدمة مصرفیة 

دولیة وتعود أهمیة الإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة إلى كونها أساس مهم للتجارة ال

سواءً أكانت خدمة مصرفیة أم أداة إئتمان مصرفي من خلال إحدى تعاملات المصارف الإسلامیة 

  .كالمرابحة والمشاركة والمضاربة 

ونظراً لأهمیة الإعتمادات المستندیة وتعاملها في المصارف الإسلامیة ، كان لابد من الإشارة إلى 

المستندیة ، والتي تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة الأصول والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات 

في بعض أحكامها والتي ترجع إلیها المصارف الإسلامیة والتقلیدیة لفض نزاعات متعلقة 

  .بالإعتمادات المستندیة

وقدمت هذه الدراسة لتحدید آلیة فتح الإعتمادات المستندیة لدى المصارف الإسلامیة وتوضح 

هذه المصارف للإعتمادات المستندیة ، ولتحدید تنفیذ الإعتمادات  مفهومها الحقیقي وممارسة

المستندیة لدى المصارف الإسلامیة ، بدءًاً من فتح الإعتماد المستندي وحتى إغلاقه وتنفیذه، 

المشكلات التي حیث وأظهار مدى إلتزامها بالأحكام الشرعیة مقارنة بالقوانین الوضعیة ، ومن 

  . میة عند فتحها للإعتمادات المستندیة وأثناء تنفیذها لهذه الإعتمادات المصارف الإسلا هاتواجه
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Abstract  
As a result of the evolution of international financial operations and import 
export activities, it became imperative to establish base to regulate 
international operations and to give security to both the importer and 
exporter.This lead to the introduction of financial transactions including 
letters of credit. 
A letter of credit is basically a written guarantee issued by a given financial 
institution and addressed to the seller (the beneficiary) upon his request 
based on instructions from the buyer (issuer). The financial institution 
guarantees to pay a specific amount of money or to accept time based 
payment requests, for specific amounts. The condition for payment would 
be for the financial institution to receive specific documents, based on 
which the institution will pay the amount in the specified currency, and 
perform this operation as a financial service to its client. 
The importance of letters of credit in Islamic financial institutions are based 
on them being an integral foundation for international trade whether be it a 
financial service, or credit facility through one of the Islamic institution’s 
dealings such as profit sharing, or partnership, or risk taking. 
Based on the importance of letters of credit and its dealings in the Islamic 
financial institutions, it is noteworthy to mention the uniform  international 
rules and regulations for letters of credit, that contradict Islamic laws in 
some of its section, and which the Islamic institutions refer to in order to 
settle disputes concerning letters of credit. 
This study has been prepared to establish the mechanisms for opening 
letters of credit in Islamic financial institutions and clarifying their actual 
rules and regulations, and for these institutions to put these regulations into 
practice. It will also show the steps needed to implement these letters of 
credit within Islamic financial institutions, starting with issuing the letter of 
credit until its completion, and to show their adherence to the Islamic laws 
in relations to prevailing civil laws. It will also address the problems that 
Islamic institutions face when they open letters of credit and during its
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  الفصل الاول

  مقدمة الدراسة

  : تمهید فكرة عامة عن موضوع الدراسة -:أولاً 

إن الحاجة العملیة للتجارة الدولیة هي السبب الرئیسي وراء ظهور فكرة نظام الإعتماد المستندي، 

فقد اكتسبت أهمیة من كونها عملیه تخدم التجارة الدولیه حیث نشأت منذ زمن بعید كوسیلة لتسویة 

  .)1(البحریةالبیوع 

فالإعتمادات المستندیة ظهرت لتلبیة حاجات التجار الذین یحتاجون لأموال ینفقونها خارج بلدهم 

لشراء ما یحتاجون إلیه من بضائع ودون أن یضطروا  لنقل هذه الأموال معهم في ترحالهم وتحمل 

وأصول قانونیة،  ، حیث أن الأعتمادات المستندیة لم تنشأ كنظام قانوني له جذور)2(مخاطر ذلك

نما نشأت كنظام مصرفي خلقته حاجه العمل لتسویه عقود البیع الدولیة لتوفیر الأمن والثقة لكل  وإ

  .)3(من البائع والمشتري

من هنا إتجه التفكیر الى الإستعانة بوسیط یثق به كل من الطرفان لحمایة حقوقهما، ولتأكید 

المصرف الذي یتعهد أمامه المشتري بدفع ثمن  التزامهما بتنفیذ عقد البیع، وهذا الوسیط هو

  تقل إلیه ملكیة البضاعة المشحونالبضاعة وتسلیم المستندات الضروریة التي بموجبها تن

ونظراً لأن الاعتماد المستندي عملیه یتفرع عنها علاقات قانونیة متعددة الأطراف من دول مختلفة، 

ن بعملیة التجارة الخارجیة، وتقدیراً لما یترتب على وهذا الإختلاف یوجد نوع من القلق لدى القائمی

هذا الموضوع من آثار تؤدي في الغالب الى إعاقة التجارة بین الدول المختلفة فقد ظهر منذ مطلع 
                                                

  .2007دار الفكر الجامعي  –التكییف الفقهي والقانوني للاعتماد المستندي –حسین محمد بیومي  -علي الشیخ ) (1
  .1999 –المؤسسة الجتمعیة للدراسات والنشر -ات المستندیة التجاریة الاعتماد –حسن , دیاب ) (2
  .2001 –مركز الكتاب الجامعي   -الاعتمادات المستندیة  -جمال یوسف , عبدالنبي ) (3
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القرن العشرین اتجاه إلى توحید القواعد التي تحكم الاعتماد المستندي على المستوى الدولي، حیث 

ومن , ل طرف من أطراف الاعتماد المستندي مسؤولیات مختلفة ألقت هذه القواعد علي عاتق ك

تجاه المستفید ومسؤولیة فاتح الاعتماد تجاه ) المصدر(هذه المسؤولیات مسؤولیة فاتح الاعتماد 

  .المصرف الاسلامي مصدر الاعتماد 

السلع  و برزت أهمیة الإعتمادات المستندیة  في تمویل التجارة الخارجیة ، خاصة تجارة استیراد

صدر والمستورد تكون دون اتصال مباشر فیما بینهما، فلا  التي تنقل عن طریق البحر، فعلاقة المُ

بد من وجود أداة اتصال مالیة وائتمانیة تربط بینهما، فجاءت المصارف الإسلامیة لتواكب عصر 

ة الخارجیة بین الاتصالات والعلاقات التجاریة بین المستورد والمصدر و نظراً لتزاید حجم التجار 

دول العالم، فإنها أدخلت فكرة نظام الاعتماد المستندي ضمن اتفاقییاتها وقوانینها من ناحیة قانونیة 

  . )1(شرعیة لتضمن حقوق التجار،ولتوفر احتیاجات التنمیة الاقتصادیة لكثیر من الدول النامیة

المصدرین والمستوردین  وقد واجهت المصارف الإسلامیة بدایة عدة صعوبات في جلب التجار 

للتعامل معهافي مجالات عدة ومنها الاعتمادات المستندیة، بسبب عدم وضوح أو بالأحرى عدم 

واستمرت في تحسین خدماتها المصرفیة نوعاً وكماً إلا أنها تطورت ,  فهم الجمهور لطریقة عملها

   .)2(الربویة مصارفإلى ما وصلت علیه الأن بشكل أصبحت من خلاله منافساً قویاً لل

  مشكلة الدراسة  -:ثانیاً 

تكمن مشكلة الدراسة في آلیة التعامل بالاعتمادات المستندیة لدى المصارف الاسلامیة،  حیث 

تواجه بعض الصعوبات من الناحیة الشرعیة من خلال ممارستها لفتح الاعتماد المستندي، حیث 

للقواعد والأعراف الدولیة الموحدة، تتمثل هذه المصاعب من خلال رضوخ المصارف الإسلامیة 
                                                

  .2007دار الفكر الجامعي -التكیف الفقهي والقانوني للاعتمادات المستندیة  -علي الشیخ،حسین محمد بیومي ) (1
  2010زهران للنشر    -إدارة المؤسسات المالیة المتخصصة  -ي جمیل السعود) (2
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المركزي في تحدید العملة بالنسبة للاعتماد المستندي، وكیفیة التعامل مع  مصرفوخضوعها لل

المصارف الاجنبیة التي تتعامل بالربا، ومن أهم المشكلات التي تواجها المصارف الاسلامیة 

من ید البائع وحتى وصولها واستقرارها مشكلة  ملكیة البضاعة بجمیع مراحلها، ابتداءً من خروجها 

 مصارفبین یدي العمیل، وایضا مشكلة الفوائد التي یتوجب على المصارف الإسلامیة دفعها لل

  .الصادرة من غرفة التجارة الدولیة 600الأجنبیة في مدى آلیة مطابقتها مع النشرة 

  - :أهمیة الدراسة  -:ثالثاً 

ندیة من خلال دورها المهم، في تمویل التجارة الخارجیة تكمن أهمیة دراسة الاعتمادات المست

، وعملیاتهم التجاریة  التي تنفذ عن بعد بین دولتین أو )المستورد والمصدر ( الخاصة بین اطرافها 

أكثر، والأغلب أنهم لا یلتقون ببعضهم البعض إلا من  خلال الاتصالات التي تجري بینهم، و بعد 

دخولها معترك المعاملات المصرفیة، ولضرورة تلبیة متطلبات عملائها نشوء المصارف الإسلامیة و 

من التجار والمستوردین بشكل خاص كان لا بد لها من البحث عن آلیة للتعامل بالاعتمادات 

المستندیة تتوافق مع مبررات تأسیسها كمصارف إسلامیة ولا تتناقض مع غایاتها ذات الطابع 

  .الإسلامي

وجود اداة ائتمان واتصال مالي یربط بینهم، الا وهو الاعتماد المستندي الذي  ولذلك كان لا بد من

یخدم ویقوم بوظائف عدیدة، فهو الوسیلة الضمانیة للاطراف من خلال عملیة الوفاء وهي ملزمة 

لأطرافها، وأیضا أنها تُمكن المستفید من تحویل البیع عن طریق المستندات في حال تخلى المشتري 

ن هذا الدور الذي تؤدیه عن سداد ا لثمن والتزام البائع في إرسال البضاعة الى المشتري، وإ

لوصول كافة الاطراف الي , المصارف من خلال مستنداتها بما تقدمه الى الدائن من ضمانات

  .حقوقهم استناداً الى عقد البیع والاعتماد المستندي 
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 - :أهداف الدراسة  -:رابعاً 

  -:الاهداف التالیة  من خلال الدراسة نستنتج

  .بیان تطبیقات الاعتمادات المعمول بها في المصارف الإسلامیة .1

 .إیضاح أهم مشكلات الاعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة .2

بیان مدى تطابق الاعتمادات المستندیة المعتمدة لدى المصارف الاسلامیة مع نشرة الأعراف  .3

 .ولیةالصادرة عن غرفة التجارة الد 600رقم 

 .بیان إلتزامات فاتح الاعتماد بمواجهة المصرف الإسلامي المصدر للاعتماد .4

بیان العلاقة بین المصرف الإسلامي فاتح الاعتماد والمصارف المراسله والمؤكدة للاعتماد  .5

ظهار خصوصیة المصارف الإسلامیة في هذا المجال  .،وإ

 -:أسئلة الدراسة  - :خامساً 

لمتعلقة بآلیة التعامل بالاعتمادت المستندیة لدى المصارف الإسلامیة من خلال مشكلة الدراسة ا

  - :فإننا نستطیع أن نطرح التساؤلات التالیة 

كیفیة التعامل بالاعتمادات المستندیة بین المصارف الاسلامیة والمصارف التجاریة على  .1

  المستوى الداخلي؟

 ؟.المركزي المصرف كیفیة تعامل المصارف الاسلامیة مع العمولة التي یحددها .2

 الأجنبیة التي تتعامل بالربا؟ مصارفكیفیة تعامل المصارف الاسلامیة مع ال .3

 كیفیة فتح الاعتمادات المستندیة لدى المصارف الإسلامیة؟ .4

كیفیة تعامل المصرف الاسلامي مع ملكیة البضاعة بجمیع مراحلها وعلاقتها ما بین البائع  .5

 ؟.والمشتري
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الصادرة  600المصارف الإسلامیة مع النشرة الأعراف الموحدة رقم مدى تطابق آلیة تعامل  .6

 عن غرفة التجارة الدولیة؟

  -:حدود الدراسة -:سادساً 

  -:تتمثل حدود الدراسة في

وتتمثل في دراسة آلیة تعامل المصارف الإسلامیة في فتح الاعتماد  -: الحدود الموضوعیة .1

  .المستندي و تنفیذه

 .صارف الإسلامیة الأردنیةالم - : الحدود المكانیة .2

تبدأ منذ فتح الاعتماد المستندي من جانب المستورد وتنتهي عند تسلیم  -: الحدود الزمنیة .3

رسال البضاعة إلى المستورد  .المصدر للمستندات وإ

 - :محددات الدراسة  -:سابعاً 

  -:یمكننا إیضاح محددات الدراسة ضمن المنظور الذي یشمل ما یلي

  .قدیم طلب فتح الاعتماد المستندي في المصارف الاسلامیة وتنفیذهاآلیة ت -: اولاً 

الوقوف على مدى تطابق آلیة التعامل بالإعتمادات المستندیة لدي المصارف الاسلامیة  -:ثانیاُ 

الصادرة عن غرفة التجارة  600مع المعاییر الدولیة المتمثلة في نشرة الأعراف الدولیة الموحدة رقم

  .2007الدولیة لعام 

  .تحدید مدى التزامات فاتح الاعتماد بمواجهة المصرف الاسلامي المصدر للإعتماد - :ثالثاُ 

إظهار ماهیة العلاقة التي تربط المصارف الإسلامیة بالمصارف المراسلة والمعززة  -:رابعاً 

  .للإعتماد
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  -:المصطلحات الاجرائیة للدراسة  -:ثامناً 

بناءاً على طلب ) یسمى المصدر(ب صادر من المصرف هو تعهد مكتو : الاعتماد المستندى .1

  ).المستفید(لصالح البائع ) مقدم الطلب أو الآمر بفتح الاعتماد( المشتري

في حدود مبلغ محدد خلال فترة معینة، متى قدم البائع مستندات  ویلتزم المصرف بموجبه بالوفاء 

بالوفاء نقداً أو بقبول  المصرفالتزام  وقد یكون. شروط فتح الاعتماد والبضاعة مطابقة لتعلیمات 

  .)1(كمبیالة

ان الاعتماد المستندي هو : وقد عرفت محكمة التمییز الأردنیة الاعتماد المستندي كما یلي* 

بمقتضاه بدفع ثمن  المصرفبناءا على طلب الآمر المشتري یلزم  المصرفتعهد صادر عن 

   .ح تنفیذا لالتزام المشتري بدفع الثمنالبضاعة للمستفید البائع وفق شروط معینة ویفت

  .هو المصرف الذى یقدم إلیه المشتري طلب فتح الاعتماد :المصرف فاتح الاعتماد .2

 . )2(یعني الطرف الذي بناءاً على طلبه یصدر الاعتماد :الاعتمادالآمر بفتح  .3

  .)3(یعني الطرف الذي یصدر الاعتماد لصالحه :المستفید. 4

 هو المصرف الذي یقوم بإبلاغ المستفید بنص خطاب الاعتماد الوارد إلیه :المصرف المراسل. 5

   .)4(من المصرف المصدر للاعتماد

                                                

  1996 -الاعتمادات المستندیة دراسات في الاقتصاد الإسلامي -محي الدین إسماعیل-علم الدین) (1
   2011 - 600القواعد والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات المستندیة  رقم  -غنیم احمد ) (2
    2011 - 600اعد والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات المستندیة  رقم القو  -غنیم احمد) (3
  .2007الاسكندریة عام-دار الفكر الجامعي -التكییف الفقهي والقانوني للإعتمادات المستندیة  -علي الشیخ، حسین محمد بیومي ) (4
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  :تشتمل الدراسة على خمسة فصول -:تاسعاً 

ویشمل الاطار العام للدراسة ویتناول المقدمة، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة،   -:الفصل الاول

منهجیة الدراسة، حدود الدراسة، محددات الدراسة، المصطلحات  أهمیة الدراسة، تساؤلات الدراسة،

  .الاجرائیة والدراسات السابقة 

  .التقلیدي للإعتمادات المستندیة وأنواعها مفهوم ال -:الفصل الثاني

  .آلیة فتح الاعتماد المستندي لدى المصارف الإسلامیة -:الفصل الثالث

  .ندي وأثارهآلیة تنفیذ الاعتماد المست -:الفصل الرابع

  .ویشمل الخاتمة والنتائج والتوصیات المتعلقة بالموضوع -:الفصل الخامس

  - :الدراسات السابقة -:عاشراً 

دراسات في الاقتصاد الإسلامي  –الاعتمادات المستندیة  –محي الدین اسماعیل, علم الدین  .1

  .1996القاهرة  , المعهد العالمي للفكر الاسلامي, 

هذه الدراسة الاعتمادات المستندیة في القانون والشریعة وبین التطبیقات وقد أبرز الباحث في 

المعمول بها في المصارف الإسلامیة ، وكذلك بین من خلال هذه الدراسة مشاكل الاعتمادات 

 .المستندیة في المصارف الإسلامیة

كلات التي إلى بیان أهم المصاعب والمش حیث انها تطرقتعن الباحث  هذه الدراسةوقد اختلفت 

 .تواجهها المصارف الإسلامیة إثناء تنفیذ الاعتمادات المستندیة
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 –في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي المصرفمسؤولیة  –فیصل , النعیمات  .2

  .2005دار وائل للنشر 

 وقد بین الباحث من خلال دراستة, وأهم صورها , تحدث الباحث عن انواع الاعتمادات المستندیة 

  .والشروط العامة لمطابقة المستندات , ومعاییر مطابقة المستندات , وظائف الاعتماد المستندي 

عن وظائف الاعتماد المستندي لدى المصارف الإسلامیة  بحثتعن الباحث  الدراسةوقد اختلفت 

وعن أهم أنواع الاعتمادات المستندیة لدى المصارف الإسلامیة وعن آلیة فتح الاعتماد 

  .ندي لدى المصارف الإسلامیةالمست

دراسة قانونیة , عقد الاعتماد المستندي في قانون التجارة الجدید  -عباس , المصري .3

  . 2005دار الجامعة الجدید للنشر , مقارنة بالشریعة الاسلامیة 

وقد بحث الباحث عن ماهیة عقد الاعتماد المستندي وتطرق في هذا البحث الى بیان الضوابط 

المصدر للاعتماد و العمیل، وعن أثار عقد الاعتماد المستندي ،  المصرفعلاقة التي تربط 

 .وتطرق أیضا الى بیان عقد الاعتماد المستندي من منظور اسلامي

عن آلیة التعامل بالاعتمادات لدى المصارف وكیفیة تصرف  أنها بحثت الدراسةوقد اختلفت 

 .المصارف الإسلامیة تجنباً للتعامل بالفوائد

التكیف الفقهي والقانوني للاعتمادات المستندیة، دراسة مقارنة في  - حسین , لي الشیخ ع .4

  . 2007الاسكندریة  –دار الفكر الجامعي  –ضوء الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي 

وقد بحث الباحث في هذه الدراسة عن الاعتمادات المستندیة، وتطرق الى التكیف الفقهي والقانوني  

المستندي ومقارنته في القانون والفقه، وعلى نشأت المصارف الاسلامیة وخصائصها  للاعتماد
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وبین من خلال الدراسة على   كیفیة استخدام المصارف الاسلامیة للاعتماد , وضرورة نشأتها

 .المستندي 

 إلى بیان التعامل بالاعتمادات المستندیة ترقتط بحیث أنها :عن هذا البحث الدراسةوقد اختلفت 

  .لدى المصارف الإسلامیة مع بیان أثارها وتنفیذها

دراسة   600القواعد والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات المستندیة رقم  –احمد , غنیم  .5

  . 2011, نقدیة وتحلیلیة للقواعد الدولیة 

في وتطرق الى أهم ملامح التغیر , وقد بحث من خلال دراستة التطور التاریخي للقواعد الدولیة  

وقد بین من خلال دراستة الى البنود الواجب التحفظ بشأنها عند فتح ,  600القواعد الدولیة رقم 

 .الاعتمادات

وقد اختلفت دراستي عن الباحث إنني سأبحث عن مدى تطابق آلیة التعامل بالاعتمادات 

  .600المستندیة لدى المصارف الإسلامیة و القواعد والأعراف الدولیة الموحدة رقم 

المشكلات العملیة والجوانب التطبیقیة، دار المسیرة  –الاعتمادات المستندیة  –احمد ,غنیم  .6

  .2011عام , للنشر

وقد بحث في هذه الدراسة عن الجوانب الائتمانیة لإنشاء الاعتماد المستندي وعن الجوانب 

الاعتمادات المستندیة المحاسبیة لفتح وتنفیذ الاعتماد ، وعلى بعض الجوانب التطبیقیة على انشاء 

 .وعلى كیفیة تنفیذ الاعتماد المستندي

عن تطبیقات الاعتمادات المستندیة  هذا البحث بحیث أنها بحثتعن  الدراسةوقد اختلفت 

  .المعمول بها في المصارف الإسلامیة
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إبراهیم ، مصعب تقییم الممارسات العلمیة للإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة  - 7

2011 \ 2012.  

ویعرض الباحث في بحثه تصورا واضحا عن مفهوم الإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة 

وبیان الضوابط الشرعیة للإعتمادات المستندیة وتحدث عن الوصف الشرعي لإعتمادات المرابحة 

  . والمشاركة والمضاربة الممولة تمویلا ذاتیا في المصارف الإسلامیة

ه الدراسة عن هذا البحث بإنها بحثت آلیة فتح الإعتمادات المستندیة لدى المصارف وقد إختلفت هذ

  .الإسلامیة والمشاكل العملیة التي تواجه المصارف الإسلامیة حین تنفیذها للإعتمادات المستندیة

 -:منهجیة الدراسة  -:حد عشر أ

لى وصف ألیة التعامل ویقوم هذا المنهج ع) التحلیلي(ستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي 

بلإعتمادات المستندیة  لدى المصارف الاسلامیة في إنشاء الاعتمادات المستندیة، وتحلیل النواحي 

  .المختلفة في تطبیق الاعتمادات المستندیة والمعمول بها في المصارف الاسلامیه
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 الفصل الثاني

  المفهوم التقلیدي للإعتمادات المستندیة وأنواعها

عدة تقلیدیة في الوفاء في عقود البیع الدولي ،  لإعتماد المستندي بعد وجود أسالیبظهر نظام ا

كالتحصیل المستندي وخصم السحب المستندي ،غیر كافیة للالتزام بین الاطراف المتعاقدة فوجد 

هذا النظام لحمایة حقوق الاطراف المتعاقدة من خلال مصرف معین یقوم بدفع مبالغ معینة للطرف 

وقد تطور مفهوم الإعتماد المستندي ، ، حین استلام البضاعة أو المواد  المتفق علیهاالاخر 

ووظائفه ، كما تعددت أنواع الإعتماد المستندي لتلبي متطلبات التجارة الدولیة ، وتتفق مع 

الخدمات التي تقدمها المصارف في هذا المجال ، لذا لابد من معرفة مفهوم الإعتماد ووظائفه 

  .ي وبیان أنواعه والمراحل التي یمر بها فتح الإعتماد المستندي المستند

  -:وعلیه قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین 

  .مفهوم الإعتماد المستندي ووظائفه : المبحث الأول 

  .أنواع الإعتماد المستندي ومراحله  : المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 مفهوم الإعتماد المستندي ووظائفه

هذه التعریفات للتمییز بین  فقهاء في وضع تعریف محدد للإعتماد المستندي ، فلم تأتِ إختلف ال

الإعتماد المستندي والتحصیل المستندي ، لذا فإننا سنحاول التعرف على المصطلحات الموجودة 

) لب الأولالمط(في الفقه والقانون والقضاء والفرق فیما بین الإعتماد المستندي والتحصیل المستندي

  ) .المطلب الثاني(، وسنتعرف ایضا على وظائف الإعتماد المستندي 

  المطلب الأول

  تعریف الإعتماد المستندي والفرق بینه وبین التحصیل المستندي

على تعریف الإعتماد المستندي كما حاول التمییز بینه وبین  والفقه والقضاءلتشریع إجتهد ا

وهذا  والفقه والقضاءلتشریع التعریفات الواردة في االتحصیل المستندي ، لذا سنقوم بإبراز هذه 

  : التمییز من خلال فرعین مستقلین على النحو الاتي 

    .تعریف الاعتماد المستندي : الفرع الأول 

  .الفرق بین الإعتماد المستندي والتحصیل المستندي : الفرع الثاني 

  الفرع الأول

 قضاء والقانونتعریف الإعتماد المستندي في كل من الفقه وال

  :التعریف الفقهي للإعتماد المستندي  -اولا 

  : فقد عرفه الفقهاء بأنه 

 لآمربناء على طلب ا) المستفید(إلى البائع ) المصدر لمصرفا( مصرفتعهد خطي صادر عن *

المصدر بدفع مبلغ محدد أو  لمصرف، یتعهد به ا)طالب فتح الإعتماد(ي لمشتر ووفقا لتعلیمات ا
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المصدر  لمصرفت زمنیة بقیمة محددة ، وذلك خلال مدة محددة ومقابل إستلام اقبول سحوبا

  . )1(لمستندات محددة

المنشئ بمقتضاه بأن یدفع لطرف ثالث یدعى المستفید أو لامره  المصرفتصرف قانوني یتعهد *

لات التي مبلغا من المال وفقا لتعلیمات العمیل الآمر، أو یتعهد بأداء قیمة الكمبیالة أو الكمبیا

آخر القیام بذلك لقاء  مصرفیسحبها المستفید أو یقبلها أو یتداولها مباشرة، أو یفوض أي 

   .)2(مستندات معینة تتطابق مع الشروط والأوصاف التي تم الإتفاق علیها مسبقاً 

بناء على طلب شخص یسمى الآمر، أیاً كانت طریقة تنفیذه  المصرفهو الإعتماد الذي یفتحه *

كان بقبول الكمبیالة أو بخصمها أو بدفع مبلغ لصالح العمیل الآمر، ومضمون بحیازة  أي سواء

   .)3(المستندات الممثلة لبضاعة في الطریق أو معدة للإرسال

بناء على طلب المستورد  المصرفتعهد كتابي صادر من "كما عرفه الفقه الاسلامي على أنه 

ل كمبیالات مسحوبة علیه عند تقدیمها مستوفاة بدفع او قبو  المصرفلصالح المصدر یتعهد فیه 

  . )4("للشروط 

لصالح طرف ثاني وهو  مصرفتتفق هذه التعریفات في جوهرها ، أن الإعتماد المستندي تعهد من 

المستفید ، بناء على طلب الطرف الأول وهو العمیل أو المستورد، یتضمن دفع مبلغ من المال أو 

خصیة مطابقة لشروط فتح ح المستفید إذا قدم مستندات شقبول كمبیالات أو خصمها لصال

 .الإعتماد

                                                

   177ص – )1989( –دراسات تطبیقیة في العملیات المصرفیة الخارجیة  –شكري،ماهر ) (1
   19ص -المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  –) 1999( –دیاب، حسن الإعتمادات المستندیة التجاریة ) (2
  
  11ص) 1983(  –الإعتمادات المستندیة  –عوض، علي جمال الدین ) (3
  168ص –) 2001(جامعة أل لو تاه العالمیة  -لجنة التالیف والبحوث) (4
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تجاه المستفید لقاء تقدیم مستندات مطابقة  المصرفوقد اشارت هذه التعریفات أیضا إلى إلتزام 

 ِ والمستفید یكون على أساس  المصرفشر إلى أن التعامل بین لشروط الإعتماد ، إلا انها لم ت

  .ئع التي تمثلها هذه المستندات المستندات وحدها دون البضا

  :التعریف القانوني للإعتماد المستندي  -ثانیا 

بتعریف ) 1993(لعام  500نشرة  –جاءت الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندیة 

  -:الإعتماد المستندي، فقد نصت المادة الثانیة منها على أنه 

عتماد الضمان  \المستندي  الإعتماد \لأغراض هذه المواد فإن التعابیر"   \الإعتمادات المستندیة وإ

اعتمادات تعني أیة ترتیبات مهما كان  \إعتماد الضمان الذي سیشار إلیها فیما بعد بتعبیر إعتماد 

طالب (الفاتح بموجبها بناء على طلب وتعلیمات عمیله  المصرفإسمها أو وصفها والتي یتعهد 

  :بما تقتضیه مصلحته بأن ) الفاتح  المصرف(ت أو بناء على تعلیما) فتح الإعتماد

السحوبات المسحوبة من  \أو یقبل ویدفع السحب ) المستفید(یدفع إلى او لأمر طرف ثالث -1

  .المستفید أو 

  .السحوبات أو  \یفوض مصرفاً أخر بأن ینفذ هذا الدفع أو یقبل أو یدفع هذا السحب -2

  مستندات منصوص علیها شریطة أن \ستند یفوض مصرفاً أخر بالشراء وذلك مقابل م-3

  .)1("تكون مطابقة لبنود وشروط الإعتماد  

 -: ابأنه 2007\600عتمادات المستندیة رقم نیة من القواعد الدولیة الموحدة الإعرفت المادة الثا

 أیة ترتیبات مهما كانت تسمیتها أو وصفها ، تكون غیر قابلة للالغاء ، وبذلك یشكل تعهدا باتاً " 

   .)1("مقابل تقدیم مطابق  –للوفاء  –المصدر للإعتماد  المصرفعلى 

                                                

  )2(الموحدة للإعتمادات المستندیة بالترجمة التي صدرت من اللجنة الوطنیة لغرفة التجارة الدولیة المادة نشرة الأعراف والقواعد) (1
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على  1966لسنة  12فیما یخص التشریع الوطني الاردني لم ینص قانون التجارة الاردني رقم *

من ذات القانون  121إلى  118تعریف دقیق ومحدد للإعتماد المستندي ، ولكن جاءت المواد من 

الإعتمادات المصرفیة بشكل عام ، حیث نصت على عقود فتح لتتحدث عن النصوص الخاصة ب

الاعتمادات المالیة والتزامات فاتح الإعتماد ولم یذكر أي تعریف للإعتماد المستندي ضمن أحكام 

  . القانون 

  : التعریف القضائي للإعتمادات المستندیة  -ثالثا 

  : قرارات  الأتیة عرفت محكمة التمییز الاردنیة الإعتماد المستندي من خلال ال

، بالثمن  من المستقر علیه فقها وقضاءً أن الاعتماد المستندي وان كان طریقا من طرق الوفاء" 

یأتي تنفیذاً  كون الاعتماد المستندي، حتى ولو ورد فیها بعض الشروط الأساسیة لاتفاق البیع 

عن عقود البیـع أو غیرها  لةإلا أن الاعتماد المستندي بطبیعته یعتبر عملیة مستق. لشروط البیع 

تاریــخ  1999\1554 تمییز حقوق(من العقود التي تكون الأساس لفتح تلك الاعتماد 

  ) . منشورات مركز عدالة 27/11/2001

عن البیع سواء اكان مطابقا لما ورد فیه أم غیر مطابق متى فتح كان مستقلا وحیث أن الاعتماد 

ذلك وكان الاعتماد موضوع الدعوى قطعي كونه غیر قابل  ولما كان. الفقه  وهذا ما ذهب إلیه

لا یمكن الرجوع فیه أو تعدیله دون موافقة جمیع  المصرفتعهد نهائي من قبل  للنقض ویفید

   .)2( " المعنیة الأطراف

                                                                                                                                          

  . 57ص 2007\600القواعد والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات المستندیة رقم  - 2011 –غنیم ، احمـد ) (1
  www.jo1jo.net - 2006\1050تمییز حقوق رقم ) 2(



16 

 

، یلتزم ) المشتري(بناء على طلب الأخر  المصرفالإعتماد المستندي هو تعهد صادر عن " 

    .)1("وفق شروط معینة ) البائع(ثمن البضاعة إلى المستفید  بمقتضاه بدفع المصرف

  : رأي الباحثة في تعریف الإعتماد المستندي 

هو عقد "على ضوء التعریفات السابقة للإعتماد المستندي ترى الباحثة بأن الإعتماد المستندي 

، بناء ) المستفید (بدفع مبلغ معین من المال إلى البائع المصرف المراسل ضمان یلتزم بمقتضاه 

، الغرض منه فتح إعتماد مستندي لأمر البائع لتورید مادة ) فاتح الإعتماد(على أمر من الآمر 

معینة من خلال المصرف المتعهد،  لیقوم بتغطیة كافة الإلتزامات المالیة ،  وفقا  لتعلیمات 

أن تتطابق مع  مستندات محددة یجب المصرف، على أن یستلم ) طالب فتح الإعتماد(وشروط 

  . الشروط المتفق علیها 

 الفرع الثاني

 الفرق بین الإعتماد المستندي والتحصیل المستندي

التحصیل المستندي هو وسیلة یتم بموجبه إرسال ورقة السحب المستندیة التي یرفقها البائع مع 

ستندات إلى الذي یتعامل معه في بلده ، ویوكله بإرسال هذا السحب والم المصرفمستنداته إلى 

المشتري لیرسلها بدوره إلى العمیل كي یقوم بدفع قیمتها أو قبولها حسب المتفق علیه في  مصرف

المستندات ، واذا  المصرفعقد البیع ، فإذا دفع العمیل قیمة السحب أو وضع قبوله علیه سلمه 

جدیدة بشأن هذه  ه ، وانتظر حتى تلقیه تعلیماتمصرفرفض الدفع أو القبول أخطر بذلك البائع أو 

في هذه العمیلة أنه یعتبر وكیل عن البائع ، ولا یلتزم بأي إلتزام  المصرفالمستندات، ومركز 

                                                

  . 173ص – 1976 –مجلة نقابة المحامین الاردنیین  – 1975\152تمییز حقوق رقم ) (1
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ن عملیة تسلیم المشتري مستندات البضاعة مقابل قبوله السحب المستندي لا  شخصي ، هذا وإ

   .)1(الدفعیشكل ضمانة كافیة للبائع في إستیفاء الثمن لأنه لیس كمبیالة مقبولة مضمونة 

بدفع مبلغ من المال إلى البائع  المصرفأما الإعتماد المستندي فهو هو عقد یلتزم بمقتضاه 

، الغرض منه فتح إعتماد مستندي لأمر البائع لتورید مادة معینة ، من خلال المصرف )المستفید (

على )  فتح الإعتماد طالب (وفقا  لتعلیمات وشروط  لإلتزامات المالیة،المتعهد لیقوم بتغطیة كافة ا

  مستندات محددة یجب أن تتطابق مع الشروط المتفق علیها  المصرفأن یستلم 

یكون في عملیة التحصیل  المصرفیتضح من خلال التعریف السابق للتحصیل المستندي بأن 

المستندي وكیل عن البائع ولا یلتزم بأي إلتزام شخصي، ولكن في الإعتماد المستندي یكون 

لتزماً ومسؤولاً شخصیاً عن الدفع، لذا فإن الإعتماد المستندي یكون كأداة وفاة للاطراف م المصرف

المتعاقدین ووسیلة وفاء أفضل من التحصیل المستندي لأن حق البائع تجاه المشتري في عملیة 

  .ن حقه في إسترداد مایدفعه للبائعلا یضم المصرفالتحصیل المستندي غیر مضمونة بالكامل ، و 

رغم من الشبه بین التحصیل المستندي والإعتماد المستندي ، إلا أن هذا الأخیر یمتاز بأن وبال

المصارف تلتزم بالدفع للمستفید من الإعتماد المستندي ما یعطیه ضمانة أوفر ، على عكس 

التحصیل المستندي ذلك بأن البائع بقوم بشحن البضاعة من دون الحصول على إلتزام غیر 

لكن بالمقابل فإن التحصیل المستندي یعطي المشتري الأفضلیة وبالتالي فإن  مشروط بالدفع،

تلك ابرز اوجه  .)2(عملیات التحصیل المستندي لا تتم إلا بین أطراف لها  كامل الثقة ببعضها

                                                

 –الطبعة الاولى  دار وائل للنشر -2005 –في قبول المستندات في نظام الإعتماد المستندي  المصرفمسؤولیة  –النعیمات ، فیصل محمود ) (1
  13ص
  81ص –منشورات الحلبي الحقوقیة -الطبعة الاولى  –لإعتماد المستندي والتجارة الالكترونیة ا – 2006 –فاعور، مازن ) (2
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الشبه والاختلاف ما بین  الإعتماد المستندي والتحصیل المستندي ، وذلك لتوضیح الصورة التي 

  .  عتماد المستندي یكون علیها الإ

 المطلب الثاني

 خصائص الاعتماد المستندي ووظائفه

قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین الأول خصائص الإعتمادات المستندیة والفرع الثاني وظائف 

  - : الإعتماد المستندي كالاتي 

 الفرع الأول

  خصائص الإعتماد المستندي

تمیز كل علاقة قانونیة داخلة في الاعتمادات  هناك عدة خصائص هامة للإعتمادات المستندیة

 المصرفالمستندیة عن الاخرى ، مثل العلاقة بین الامر والمستفید والعلاقة بین الأمر مع 

  -:والمستفید ومن هذه الخصائص المصرفوالعلاقة بین 

  الإستقلالیة –اولا 

، فهناك علاقة تنشأ ما بین  هناك عدة علاقات قانونیة تنشأ ما بین اطراف عقد الإعتماد المستندي

) المستفید(طالب فتح الإعتماد وما بین المستفید حیث تتمثل في وجود عقد بیع ما بین البائع 

وما بین ) فاتح الإعتماد ( لمصرف، كما توجد علاقة قانونیة بین ا) فتح الإعتمادب الآمر(والمشتري 

بفتح إعتماد مستندي  للمصرفل طالب طالب فتح الإعتماد المستندي تتمثل في تقدیم طلب من قب

وبین المستفید ، حیث )فاتح الإعتماد( المصرفوایضا هناك علاقة ما بین ، لصالح المستفید 

یترتب  على كل  طرف إلتزامات معینة ، لذا یتضح من خلال ما سبق بأن إستقلالیة الإعتمادات 

عتماد تكون مستقلة عن الأخرى ، المستندیة والعلاقات التي تنشأ بین كل طرفین من أطراف الإ
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ومن هنا تظهر أهمیة خاصیة الإستقلالیة في الإعتمادات المستندیة بحیث تجعل كل علاقة مستقلة 

عن الاخرى وتبین إختلاف إلتزامات كل طرف عن الاخر في كل علاقة ، فلا أثر لأي من هذه 

  العلاقات عن غیرها من العلاقات الأخرى 

هي علاقة تعاقدیة حیث  ینظم  عقد البیع هذه العلاقة بین الآمر  والمستفیدالعلاقة بین الآمر -1

، حیث یتفق الطرفان في هذا العقد على الطریقة التي سیتم من ) البائع(وبین المستفید) المشتري(

) المشتري(حیث یلتزم الآمر . خلالها أداء الثمن ویتم الإتفاق غالباً بواسطة الإعتماد المستندي 

لإعتماد المستندي وفقاً للشروط التي نص علیها عقد البیع وفي الوقت المحدد في العقد ، ولا بفتح ا

نما بإتفاقه مع البائع  ،  یجوز له أن یتأخر في فتح الإعتماد أوتعدیل شروط العقد بإرادته المنفردة وإ

لتي یحتاجها الرجل فإذا لم یحدد موعد لفتح الإعتماد في العقد ، یفتح هذا الإعتماد خلال الفترة ا

   .)1(العادي لذلك، وفقاً للعادات والأعراف التجاریة

واذا تخلف المشتري عن فتح الإعتماد المستندي أو صدر هذا الإعتماد مخالفاً لعقد البیع ، فلیس 

بإصدار الخطاب أو تعدیله ، لأن الملزم بذلك أمام البائع هو المشتري  المصرفللبائع أن یطالب 

مستقله عن عقد الإعتماد  ، ومن هنا یتضح بأن العلاقة تبقى بین البائع والمشتري المصرفولیس 

  .المستندي 

یرتب علیه إما جزاء فسخ البیع أو مشتري عن فتح الإعتماد المستندي وایضاً على ضوء تخلف ال

لا یمكن  وهذا الجزاء نظري في الغالب ، فالتنفیذ الجبري یمتنع عند الحالات التي. التنفیذ الجبري 

فیها تنفیذ الإلتزام بعمل ، لكونه یتطلب تدخلا شخصیا من جانب المدین ـ وفتح الإعتماد یفترض 

                                                

  . 58ص) مرجع سابق(دیاب، حسن الإعتمادات المستندیة التجاریة ) (1
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، وقد یرفض المشتري ، كما لو انه لا یتصور  المصرفتدخلاً من المشتري بقیامه بالتعاقد مع 

    .)1(على فتح الإعتماد على حساب المشتري مصرفعملاً أن یقوم البائع بالإتفاق مع 

صدر الإعتماد( المصرفعلاقة الآمر ب-2 ) المشتري(إن أساس العلاقة التي تنشأ بین الآمـر  )مُ

، وهي علاقة منفصلة ) البائع(هو عقد الإعتماد المستندي الذي یصدر لصالح المستفید  المصرفو 

ة بین عن علاقة الآمر مع المستفید، والإعتماد المستندي ینظم كافة الشروط التي تنظم العلاق

  . المصرفالآمر ب

وعند إبرام عقد البیع بین المشتري والبائع وتعهد المشتري بفتح الإعتماد المستندي ، فإنه یطلب  

أن یفتح إعتماداً لصالح البائع بالشروط التي تم الإتفاق علیها من البائع ، لكي یقوم  المصرفمن 

للخطاب وفتح الإعتماد  المصرفقبول البائع بتنفیذ إلتزاماته الناشئة من عقد البیع ، وبعد 

ملزماً أمام المشتري طالب الإعتماد ، بمعنى أن لا تكون له علاقة  المصرف، هنا یكون المستندي

  . بعقد البیع المبرم بین المشتري والبائع 

عقد ، أن الإعتماد بطبیعته عملیة مستقلة عن" ( أ"من الأعراف الدولیة فقرة ) 4(وقد ورد في المادة 

لبیع أو غیره من العقود التي قد یستند إلیها المصارف بأي حال غیر معینة او ملزمة بمثل ذلك ا

  .)2( )العقد ، حتى لو تضمن الإعتماد أي إشارة بأي شكل إلى ذلك العقد 

  - :إلتزامات عدة منها ) المشتري(إن عقد فتح الإعتماد المستندیة یرتب على الآمر 

وتنفیذ ) البائع(للمستفیـد المصرفالذي دفعه  مصرفالمبلغ لل دفعب) الآمر(إلتزام المشتري -أ 

شروط عقد الإعتماد بالإضافة إلى العمولة والفوائد المتفق علیها ، أو التي یقضي بها العرف 

  . المصرفي في حالة عدم الإتفاق على ذلك  
                                                

  . 70ص –) مرجع سابق(عوض، علي جمال الدین ) (1
  . 600الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة نشرة ) (2
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ندات الخاصة بالبضاعة بتلقي المستندات ، أي أنه یقوم بإستلام المست) الآمر(إلتزام المشتري  -ب

الة التي ، ودفع أو قبول أو خصم الكمبی) البائع(هذه المستندات من المستفید  المصرففور تسلم 

في حالة تأخر المشتري عن إستلام المستندات اللتي  مصرفویجوز للیسحبها المستفید علیه ، 

الضمان الموجود تحت یده  تمثل البضاعة ، أو إمتنع عن تنفیذ هذا الإلتزام ، أن یمارس حقه على

   .)1(، وبیع البضاعة والرجوع على المشتري بفارق الثمن والمصاریف

یتمتع بحق الرهن على  المصرففاتح الإعتماد ، أن  المصرفالضمان الذي یستند إلیه  -جـ 

البضاعة بواسطة مستندات الشحن الموجودة تحت یده ، حتى یقوم الآمر بإعادة تمویله ، وهذا 

   .)2(یكون صریحاً اذا نص عقد الإعتماد صراحةً على ذلك أو ضمنیاً  الرهن

   - :منها) المشتري(تجاه الآمـر  المصرفهناك عدة التزامات تقع على عاتق 

تندات التي تسلمها من المستفید من التأكد من سلامة المس المصرففي بدایة الأمر یقع على عاتق 

هذا الإلتزام بتسلیم هذه المستندات إلى طالب  ویمتد ، خلال فحصها ومطابقتها مع خطاب الاعتماد

، وذلك لیتمكن المشتري من تحصیل حقوقه الناشئة من عقد الإعتماد ) المشتري(فتح الإعتماد 

ویجب أن ) المشتري(تجاه الآمـر  المصرفالمستندي  ، وهذا هو الإلتزام الذي یقع على عاتق 

   .)3(یكون بشكل سریع وفوري دون تأخیر

والمستفید یحكمها  المصرفإن أساس العلاقة بین  والمستفید المصرف المراسلالعلاقة بین  -3

إن هذه العلاقة .  المصرفمن ) البائع(خطاب فتح الإعتماد المستندي،  الذي یصل إلى المستفید 

  . والآمر ، وبین الآمر والمستفید  المصرفمستقلة عن العلاقة بین 

                                                

  . 83ص) مرجع سابق(یاب، حسن الإعتمادات المستندیة التجاریةد) (1
  .7ص– دورة المحامي محمد احمد زیدان -مركز الدول العریة للبحوث–الوقایة من مخاطر الاعتمادات المستندیة والكفالات المصرفیة ) (2
  168ص–) المرجع السابق( –فیصل -النعیمات) (3
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مات تجاه الاخر كل منهم التزا والمستفید فیقع على عاتق المصرفن وعلى ضوء هذه العلاقة بی

   -:وذلك على النحو الآتي

البائع بتنفیذ كافة البنود المحددة في خطاب یلتزم  - المصرفتجاه ) البائع(إلتزامات المستفید-1

عتماد تكون مطابقة لشروط الإوالتي المستندات المطلوبة ، المصرفالإعتماد ، وفي الاخص تسلیم 

كما ویلتزم البائع بتقدیم هذه المستندات ضمن المدة المحددة في خطاب الإعتماد  ،المستندي 

  .المستندي ، دون تأخیر لإنها معاملات تجاریة لا تحتمل التأخیر 

عند فتح الإعتماد بناء على طلب  المصرفیلتزم ) البائع(تجاه المستفید المصرفإلتزامات  -2

الإعتماد،  ویسمى خطاب الإعتماد المستندي والذي یتعهد بفتح  رالمستفیدبإخطا) المشتري(الآمر

من خلاله بتنفیذ كافة الشروط والإلتزامات التي تم الإتفاق علیها بین المشتري والبائع ،   المصرف

بدفع المبلغ المتفق علیه بین المشتري والبائع لمباشرة تنفیذ العقد المتفق علیها ،  المصرفویلتزم 

ذا أثیر خلاف ما بین المشتري والبائع فیلتزم شروط خطاب الإعتماد المستندي ، وإ ضمن  وذلك

   .)1(فوراً تجاه المستفید بالدفع دون الحاجة إلى انتظار حل لهذا الخلاف المصرف

المستفید  أو الآمر أو كلاهما تعدیل شروط خطاب الإعتماد بعد وصوله إلى مصرفولا یجوز لل

مباشرة أو بناء على تعلیمات  مصرفذا كان الإعتماد قطعیاً ، لكن یجوز للبقة إبدون موافقته المس

ضمنه من تعهد غیر قطعي المشتري أن یعدل هذه الشروط أو أن یرجع عن الخطاب نفسه وما ت

    .)2(نحو المستفید 

                                                

  95ص) مرجع سابق(   -لتجاریة دیاب، حسن الإعتمادات المستندیة ا) (1
  96ص) مرجع سابق(   -دیاب، حسن ) (2
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  . الخروج على قاعدة نسبیة أثر العقد  –ثانیاً 

العلاقة التعاقدیة دون الغیر  طرفيثار العقد إلى آیقصد من مبدأ نسبیة أثر العقد بإنصراف 

مبدأ في الإعتماد هذا الوالخروج على .  طبقا لمبدأ نسبیة العقدعن هذا العقد ، ) الأجنبي (

نما یتمیز كل طرفین بالتزاماته تجاه  المستندي أن العقد لا ینصرف أثاره إلى جمیع أطراف العقد وإ

  . في إستقلالیة العلاقات بین أطراف العقد المستندي  الطرف الأخر ، كما أسلفنا سابقاً 

) البائع(تجاه المستفید المراسل  المصرفوعقد الإعتماد المستندي یتضمن تعهداً مباشراً صادراً من 

، بالوفاء بقیمة البضاعة مقابل قیام المستفید تقدیم مستندات في المهلة المتفق علیها ، وهذا التعهد 

   .)1(هو إلتزام أصیل ولیس إلتزاماً تابعاً  المصرفأن تعهد  یشیر إلى المصرفمن 

  الفرع الثاني

  وظائف الإعتماد المستندي

وجد الإعتماد المستندي لغایات عدیدة من أهمها تحقیق التوازن بین مصالح طرفي العقد البائع 

فاء ، الثانیة  أنه والمشتري ، وهو بذلك یحقق وظیفیتین هامتین الاولى أن الإعتماد المستندي أداة و 

  .  أُخرى أداة إئتمان بالاضافة إلى مزایا عدیدة

    -:الإعتماد المستندي أداة وفاء –اولاً 

إن إلاعتماد المستندي یلعب دوراً مهماً في الأعمال التجاریة ، وفي تحقیق الأهداف المرجوة من 

امل التجاري بین التجار ، وهذه التبادلات التجاریة بین التجار، لذا كان لابد من وجود ضمانة للتع

مسافة بعیدة بین البائع ففي عقود التجارة الدولیة توجد . الضمانة هي الإعتماد المستندي 

، فإن البائع لا یكون على إستعداد لشحن البضاعة المتفق علیها مع المشتري قبل دفع والمشتري

                                                

  .30ص  2007 –رسالة ماجستیر  –العلاقة التعاقدیة بین أطراف عقد الإعتماد المستندي  –السعید ، سماح ) (1
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بین البائع والمشتري ، لذا وجد  ثمنها والحصول على حقوقه ، وقد یثیر ذلك خلافات عدیدة فیما

   .)1(الإعتماد المستندي لیوازن بین مصلحة كل من البائع والمشتري

هذه الشروط في خطاب  المصرفوعمیله على شروطه، ویضمن  المصرفویتجلى ذلك بأن یتعهد 

وعمیله على شروطهـا،  المصرفالإعتماد بأن یدفع للمستفید لقاء تقدیم مستندات معینة یتفق 

ذلك في خطاب الإعتماد ، وبذلك یضمن البائع إستلام الثمن بمجرد تقدیم  المصرفیضمن و 

  المستندات التي تدل على شحن البضاعة ، ویطمئن المشتري على وصول البضاعة

المتفق علیها، وذلك عن طریق تقدیم المستندات التي تثبت شحن البضاعة وبالمواصفات المتفق 

المستندي یحقق وظیفة لا تقوم بها وسائل الوفاء التقلیدیة مثل التحصیل  علیها، وبهذا فإن الإعتماد

المستندي ، ذلك أنه في حالة التحصیل المستندي إذا كان السحب لدى الإطلاع فإن المشتري یقوم 

   .)2(بوفاء قیمة البضاعة قبل الحصول على المستندات

د المستندي ، بمجرد تقدیم المستندات ولهذا فإن البائع یحصل على ثمن بضاعته من خلال الإعتما

المطلوبة ، وبذات الوقت یضمن المشتري بأن البضاعة التي وصلت هي البضاعة المتفق علیها ، 

لذا فإن الإعتماد تعتبر أداة وفاء كما لو كان المتعاقدین البائع والمشتري متواجدین في نفس 

  . المكان

  - :الإعتماد المستندي أداة إئتمان –ثانیا 

الإضافة إلى أن الإعتماد المستندي یقوم بوظیفة الوفاء ، فإنه یعتبر أداة إئتمان لكل من البائع ب

ن المقصود بالإئتمان هو القدرة على الإقراض أو المداینة ، وهذا هو الذي یقوم به  والمشتري ، وإ

  . المصرفالإعتماد المستندي من خلال 
                                                

  37ص )مرجع سابق(فیصل , النعیمات ) (1
  . 25ص –)  مرجع سابق( –النعیمات، فیصل ) (2
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  :للبائع  الإعتماد المستندي كأداة إئتمان بالنسبة-1

یستطیع المستفید من الإعتماد المستندي من خلال إبرازه لخطاب الإعتماد أمام المتعاملین معه أن 

  یحصل على ثقة هؤلاء ، وبالتالي یكونوا مطمئنین على حقوقهم في حالة تزوید البائع بما 

بالتالي یستطیع و یكون المستفید منتجاً للبضاعة ، یحتاجه تنفیذاً للصفقة ، ومن جهة أخرى قد لا 

أن یحصل على البضاعة من مورد معین ، وذلك من خلال تحویل حقوقه في الإعتماد لصالح هذا 

المورد ، عن طریق إتفاقه مع المشتري أن یفتح له الأخیـر إعتماد قابلاً للتحویل ، أما في حالة 

لى هذه الصعوبة بطلب إصرار المورد على أن یكون الوفاء مقدماً ، فإن البائـع یستطیع التغلب ع

  .)1(فتح إعتماد الدفعة المقدمة

  : الإعتماد المستندي كأداة إئتمان بالنسبة للمشتري  -2

یستطیع المشتري من خلال حیازة المستندات أن یتصرف بها بالبیع أو الرهن حتى قبل وصول 

ح الإعتماد المستندي وبالتالي یتیالبضاعة ذاتها ، البضاعة إلیه ، لأن حیازة هذه المستندات تمثل 

للمشتري الحصول على التسهیلات اللازمة لتسویق بضاعته تمهیداَ لتسدید ثمنها ، إضافة إلى 

  .التسهیلات الممنوحة له من قبل والتي تعفیه من دفع كامل قیمة البضاعة 

والمشتري یستطیع الحصول على الإئتمان اللازم من خلال نوعین من الإعتمادات ، الإعتماد 

لقبول بالإضافة إلى اعتماد الدفع المؤجل ، ففي إعتماد القبول یقوم المستفید بتقدیم المستندات با

، قبوله على سحب المستفید المصرفمرفقة بسحبه ، اذا كانت موافقة لشروط وبنود الإعتماد یضع 

ل فإن بحیث یستحق هذا سند السحب بعد فترة من تقدیم المستندات ، أما في إعتماد الدفع المؤج

                                                

  . 27ص –)  مرجع سابق( –ل النعیمات، فیص) (1
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إضافة إلى كل ماتقدم  .)1(یتعهد بوفاء قیمة السحب في میعاد معین بعد تقدیم المستندات المصرف

فإلإعتماد المستندي یحمي كلاً من المشتري والبائع من سوء نیة آي طرف من الأطراف، لأن 

  .فاتح الإعتماد   المصرفالضامن فیما بین الطرفین هو 

                                                

  . 28ص –)  مرجع سابق( –النعیمات، فیصل ) (1
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  المبحث الثاني

  المستندي ومراحله أنواع الإعتماد

، فها حسب الزاویة التي تتجه إلیهاهناك عدة أنواع مختلفة من الإعتمادات المستندیة بالإمكان تصنی

إلى نوعین هما ) أي مدى إلتزام المصارف بها(وتصنف الإعتمادات من حیث قوة تعهد المصرف 

الإعتمادات من حیث الشكل  الإعتماد القابل للإلغاء والإعتماد غیر القابل للإلغاء ویمكن تصنیف

إلى الإعتماد القابل للتحویل ، وأیضا یمكن تصنیف الإعتمادات من حیث طریقة سداد المشتري 

الآمر بفتح الإعتماد فقد یكون ممولة تمویلا ذاتیا من قبل العمیل طالب فتح الإعتماد أو ممولة 

 م هذا المبحث إلى مطلبین الأولقمنا بتقسیتمویلا كاملا عن طریق المصرف فاتح الإعتماد ، لذا 

  .الإعتماد المستندي والمطلب الثاني المراحل التي یمر بها الإعتماد المستندي  أنواع

  المطلب الأول

  أنواع الإعتماد المستندي

قبل الحدیث عن أنواع الإعتماد المستندي نود ذكر أهم الأنواع والصور بشكل مبسط ،مقسمة إلى 

الإعتمادات القابلة للإلغاء والإعتمادات غیر قابلة للإلغاء ، الفرع   - ول الفروع الأتیة، الفرع الا

الاعتماد ذو (اعتمادات الدفعة المقدمة  -الإعتمادات القابلة للتحویل  ، الفرع الثالث  –الثاني 

عتمادات القبول ، الفرع  - ، الفرع الرابع ) الشرط الاحمر الخامس  - اعتمادات الدفع بالإطلاع وإ

تماد حر التداول والإعتماد المعزز، إضافة إلى نوعین من الإعتمادات من حیث العلاقة مع الإع

عتمادات التمویل  مصارفالتعامل في ال الإسلامیة، الفرع السادس إعتماد التمویل الذاتي وإ

  .  الآتيوذلك على النحو ، رابحة مبال
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  الفرع الأول

  القابلة للإلغاء والإعتمادات غیرالإعتمادات القابلة للإلغاء 

  : الإعتماد القابل للإلغاء  –اولا 

بحقه بتعدیل أو إلغاء الإعتماد في أي وقت ، دون ترتب أیة  المصرفهو الإعتماد الذي یحتفظ 

أ من الأعراف الموحدة \9مصدر الإعتماد  ، وهذا ما نصت علیه المادة  المصرفمسؤولیة على 

 المصرفقابل للإلغاء یمكن تعدیله أو إلغائه بواسطة على أن الإعتماد ال 1993لسنة  500نشرة 

  . فاتح الإعتماد في أي لحظة ودون إخطار مسبق للمستفید 

  :على أنه  1993لسنة  500الأعراف الموحدة نشرة ) 6(وقد نصت المادة من 

  غیر قابل للنقض   - 2قابلاً للنقض  أو - 1یكون الإعتماد إما -أ

  . د بوضوح فیما إذا كان قابلاً للنقض أو غیر قابل للنقض وعلیه یجب أن یشیر الإعتما - ب

  . في غیاب هذه الإشارة فإن الإعتماد سوف یعتبر غیر قابل للنقض  - جـ 

لصالح  المصرفمن خلال هذه النصوص یتبین لنا أن الإعتماد القابل للنقض هو الذي یصدره 

ت دون سابق إنذار للمستفید، مع أن المستفید، ویحتفظ فیه بحقع في تعدیله أو إلغائه في أي وق

بإخطار المستفید بإلغاء الإعتماد من باب المجاملة، وهكذا فإن  مصارفالعمل یجرب بأن تقوم ال

هذا النوع من الإعتمادات لیس له معنى الإعتماد بالمعنى الفني الدقیق ، ذلك لأنه لا یعطي 

لعمیله ، فمدلول هذا  المصرفمن جانب  المستفید الضمان الكافي ، كما لا یعتبر منحا للإئتمان

    .)1(النوع من الإعتمادات لا یوحي بالثقة التي تعطیها كلمة إعتماد

  ) : القطعي(الإعتماد  –ثانیا 

                                                

  . 42ص -)مرجع سابق(–النعیمات، فیصل ) (1



29 

 

من خلاله إلغاء أو تعدیل أو نقض الإعتماد المستندي ، إلا  مصرفهو الإعتماد الذي لا یمكن لل

    .)1( )المشتري(لآمر أو ا) البائع(بموافقة مسبقة من المستفید 

بناء على طلب عمیله  المصرفوعرف الإعتماد المستندي القطعي على أنه الإعتماد الذي یصدره 

 مصرفللمستفید ، بحیث لا یجوز لل المصرفلصالح المستفید ، یتضمن تعهداً نهائیا ن قبل 

الإعتماد سوى تدخل ولا یعطل هذا ) العمیل ، المستفید(الرجوع فیه دون موافقة أطراف العملیة 

    .)2(تشریعي أو أمر من سلطة الدولة التي صدر فیها الإعتماد

وقطعیة الإعتماد لا تعني أنه لا یجوز تعدیله أو إلغاءه على الإطلاق ، حیث أنه یمكن أن تلتقي 

، ) المشتري(، الآمر) البائع(إرادة ذوي الشأن على تعدیل الإعتماد أو نقضه ، وهم المستفید 

  . فالمصر 

أن  مصرفنحو المستفید ، فإنه یجوز لل المصرفوعلى الرغم من قطعیة الإعتماد ونهائیة إلتزام 

     :)3(یرفض الدفع أو القبول أو الخصم في الحالات الأتیة

  . بالإلتزامات التي نص علیها خطاب الإعتماد ) البائع(عدم وفاء المستفید-1

  . حالة غش البائع  -2

  . والبائع والمستفید  المصرفذي وقع فیه كل من الخطأ المشترك ال -3

                                                

  ) www.dvdyarah.com(إنظر موضوع في الإغتمادات المستندیة والبنوك الإلكترونیة على الموقع الإلكتروني ) (1
  .  16ص) مرجع سابق( –عوض، علي جمال الدین ) (2
  . 21ص –) مرجع سابق( –ذیاب، حسن ) (3
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  الفرع الثاني

  الإعتمادات القابلة للتحویل

على الإعتمادات القابلة للتحویل 2007لسنة  600من الأعراف الموحدة نشرة  )34(نصت المادة 

   -:)1(على أنه

  .المصرفیها ذلك الطریقة التي یوافق علو بأن یحول الإعتماد إلا في الحدود  المصرفلا یلتزم -أ

یقصد بالإعتماد القابل للتحویل ، الإعتماد الذي یذكر صراحة أنه قابل : لغرض هذه المادة - ب

للتحویل ، مما یمكن جعل الإعتماد القابل للتحویل متاحاً بكامله أو بجزء منه ألى مستفید أخر ، 

  . بناء على طلب المستفید الاول 

عین الذي یحول الإعتماد ، أو في حالة الإعتماد المتاح الم المصرفالمحول هو  المصرفیقصد ب

  . مصرفلدى أي 

كالعمولات ، الاتعاب (مالم یتفق على خلاف ذلك عند التحویل ، فإن كافة المصاریف  - جـ 

  , المتكبدة فیما یتعلق بالتحویل یجب أن تدفع من المستفید الأول ) والتكالیف والنفقات

  .عتماد ، بما فیها التعزیز إن وجدعكس بدقة نصوص وشروط الإالاعتماد المحول یجب أن ی - د

یتضح من خلال نص المادة السابقة الذكر على أن الإعتماد القابل للتحویل هو إعتماد غیر قابل 

قابل للتحویل ولیس قابلاً (للنقض ولا یتم تحویله إلا إذا ورد به نص صریح واضح یتضمن عبارة 

ود هذه العبارة یحق للمستفید أن یعطي التعلیمات للمصرف المخول ، وبور  )للتجزئة أو التنازل

بالدفع ، بوضع كل أو جزء من الإعتماد تحت تصرف طرف ثالث بعد قیامه بدفع النفقات المتعلقة 

                                                

  . 164ص 2007\600القواعد والأعراف الدولیة الموحدة للإعتمادات المستندیة رقم  - 2011 –غنیم، احمـد ) (1
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بالتحویل ، وغالباً ما یستعمل هذا النوع من الإعتمادات عندما یكون المصدر وسیطاً أو وكیلاً 

  .)1(بتحویل جزء أو كامل قیمة الإعتماد لمستفید أخرلإحدى الشركات ، فیقوم 

یمكن لكل مستفید حسب مصلحته قبول وفي حالة وجود تعدیلات على هذا النوع من الإعتمادات ف

أو رفض التعدیلات الواردة ، وبالتالي فإن المستندات التي ستقدم في هذه الحالة ستكون متناقضة 

   .)2(لأن كل مستفید غیر ملزم بالآخر

  الفرع الثالث

  )ذو الشرط الأحمر(إعتمادات الدفعة المقدمة 

نشأ هذا النوع من للإعتمادات قدیماً مابین المصدرین الأسترالیین والمستوردین الإنجلیز لتمویل 

الفلاحین الأسترالیین ، ومساعدتهم في عملیة جز أصواف الأغنام لتصدیرها إلى بریطانیا من أجل 

المقدمة للمستفید  ة ، وسمي بهذا الإسم لأن شرط الدفعة أو الدفعاتصناعة المنسوجات الصوفی

   .)3(یكتب بالحبر الأحمر للفت النظر إلى طبیعة الإعتماد

وهو نوع من اللإعتمادات القطعیة ویختلف عن غیره ویوصف هذا الإعتماد بأنه غیر قابل للنقض 

 المصرفالمصدر بموجبه  لمصرفا، ویتضمن شرطاً یخول أن الدفعة تكون مقدمة مقابل كفالة 

المراسل بتقدیم سلفة أو دفعة مقدمة للمصدر على مسؤولیة فاتح الإعتماد ، بحیث یتیح للمستفید 

السحب من الإعتماد لأكثر من دفعة قبل أن یقوم بالشحن لمساعدته على تجهیز البضائع ، على 

عتماد ذات الدفعة المقدمة قبل أن تخصم من قیمة الإعتماد بعد تقدیم المستندات ویسمى هذا الإ
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على إدراج هذا الشرط بالإعتماد بالحبر الأحمر للتنبیه وتوضیح  مصارفالشحن ، وقد درجت ال

   .)1(الإعتماد

المنشئ ، ویحتوي ضمن شروطه على أن یتم تقدیم دفعات  المصرفویصدر هذا الإعتماد عن 

التسلیم قد تكون بإصدار إعتماد من  للمستفید قبل قیامه بتسلیم المستندات،  وعملیة) سلف(

المصدر للمستفید بناء على طلب عمیله ، بتقدیم دفعات للمستفید قبل تقدیم المستندات ،  المصرف

بما قدمه  المصرفقابل كفالات مصرفیة أو خطابات ضمان  یقدمها المستفید تضمن حق موذلك 

ها ، وقد یقوم المشتري نفسه بتقدیم للمستفید ،في حالة فشل الأخیر  بشحن البضاعة المتفق علی

ه ، وذلك مقابل خطاب ضمان یصدره المستفید ویستلمه مصرفالدفعات المقدمة للمستفید عن طریق 

الإعتماد الذي  المصرفالمصدر بعد إصدار العمیل تعلیماته له بقبوله ، وبعدها یصدر  المصرف

   .)2(یتضمن تقدیم دفعات مقدمة للمستفید

 المصرفأو المعزز من قبل  المصرفالإعتماد ذو الشرط الأحمر من خلال تفویض وقد یتم تنفیذ 

المصدر ، بمنح المستفید قرضاً بقیمة الإعتماد ، ویكون القرض مضموناً بقیمة الإعتماد ، وهذا 

   .)3(النوع من الإعتمادات یستخدم عادةً بین مصدر ومستورد توجد ثقة كبیرة فیما بینهم
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  الفرع الرابع

عتمادات القبول   إعتمادات الدفع بإلاطلاع وإ

  الإعتماد بالإطلاع  –أولا 

وهو الإعتماد الذي یكون فیه دفع الكمبیالة بمجرد تقدیمها دون أن یكون هناك زمن معین للوفاء، 

المعزز أو المصدر بدفع قیمة الإعتماد ، وفي  المصرفوبذلك بمجرد الإطلاع عن طریق إلتزام 

   -:ستفید حقه فإنه یسلك الطرق الأتیة سبیل إستیفاء الم

        كمبیالة مستحقة الدفع لدى الإطلاع مع إرفاق ) المشتري(أن یسحب على الآمر -1

  . المصدر  المصرفالمستندات المطلوبة ویقدمها للدفع من     

إما أن  المصرفدون كمبیالة مسحوبة على الآمر ، و  المصرفأن یقدم المستندات مباشرة إلى  -1

، وعندئذٍ یعتبر المصرفدفع له مباشرة نقداً أو أن یقید المبلغ المطلوب في حسابه في ی

  .)1(الإعتماد بالإطلاع قد نفذ بالوفاء للمستفید

 لقبول اإعتماد  –ثانیا 

یقوم بوضع قبوله على سند السحب الذي یرفقه  المصرففي هذا النوع من الإعتماد فإن 

، إذا كانت هذه المستندات مطابقة لبنود وشروط الإعتماد، وبحیث  مع المستندات) البائع(المستفید

بدفع قیمته عند الإستحقاق ، وخلال هذه الفترة یكون المشتري قد باع بضاعته ،  المصرفیقوم 

دفعه ، ویعتبر أیضا من وسائل  مصرفووضع قیمة سند السحب في رصید الإعتماد لیتسنى لل

بحیث أن االمشتري لا یكون قادراً على دفع قیمة البضاعة  لعمیله ، المصرفالإئتمان یمنحها 

                                                

  .  24مرجع سابق ص –السعید ، سماح ) (1
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قبوله  المصرفعلى قرض أو وسیلة إئتمان أخرى مقابل أن یضع  المصرفمقدماً ، فیحصل من 

   .)1(على السحب الذي یقدمه المستفید

د وهناك نوع آخر من الإعتمادات یقترب كثیراً من هذا النوع من الإعتماد المستندي ، یسمى إعتما

الدفع المؤخر أو المؤجل ، وفیه یتفق ذوو الشأن في الإعتماد المستندي على حصول المستفید على 

قتضاء  قیمة الإعتماد بعد مرور مدة معینة من تقدیمه المستندات المطابقة ولیس سحب كمبیالة وإ

  . قیمتها 

  الفرع الخامس

  والإعتماد المعزز - الإعتماد القابل للتداول

  : اد القابل للتداول الإعتم –أولا 

ضمن الشرووط  المصرفإن هذا النوع من الإعتمادات یكون محدداً بخطاب الإعتماد الذي یوجهه 

  . اللإعتمادالمنصوص علیها بخطاب 

 مصرفالمصدر للمستفید ، وقابلاً للتنفیذ لدى  المصرفوقد یكون الاعتماد المستندي موجها من 

الخاص أو المباشر ، وقد یكون هذا الإعتماد قابلاً للتنفیذ  معین بذاته ، ویسمى عندئذ الاعتماد

محددة معینة بذاتها ، ویسمى إعتماد التداول المقید ، وقد یمثل الإعتماد المفتوح  مصارفلدى 

، وقد )المفتوح(أخر بتنفیذه ، ویسمى عندئذٍ التداول العام  مصرفالمصدر لأي  المصرفدعوة 

لمخاطر الإحتیال والتزویر من قبل البائعین ،  مصارفدات یعرض التبین أن هذا النوع من الإعتما

الوسیط ، ویحصل  مصرفحیث یستطیع البائع المستفید أن یصطنع مستندات مزورة ویقدمها لل

المنشئ  المصرفعلى قیمة أعلى من قیمة الإعتماد أكثر من مرة ، حیث لا یوجد مخاطبات بین 
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اً محددا سیقوم بدفع مصرفالمنشئ لا یعرف  صرفالمالمكلف بالتنفیذ ، لأن  المصرفو 

   .)1(المستندات

أ من القواعد والأعراف الدولیة الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة \18وهذا ما نصت علیه المادة 

أخرى لإعطاء فاعلیة لتعلیمات  مصارفأخر أو  مصرفتطلب خدمات   مصارفبأن ال –الدولیة 

نما تفعل ذلك لحساب و    .)2( )المشتري(على مسؤولیة العمیل الآمر العمیل وإ

  )  : المؤید(الإعتماد المعزز  –ثانیـاً 

وهو الإعتماد الذي یتضمن بالإضافة إلى تعهد الطرف فاتح الإعتماد تعهد مصرف آخر یكون في 

، فاتح الإعتماد المصرفبنفس إلتزامات  المصرف، حیث یلتزم هذا ) البائع(العادة في بلد المستفید 

ن هذا النوع من الإعتمادات التي یكون فیها نسبة الضمان للأطراف أكبر من أي نوع أخر فإ

  . بالوفاء بقیمة الإعتماد 

وهذا الإعتماد بالواقع العملي یتم بقیام المصرف فاتح الإعتماد بموجب العلاقة بینه وبین العمیل 

المبرم بینه وبین البائع ، ویطلب  بتنفیذ شروط هذا العمیل التي تشكل التزاما علیه من عقد الأساس

من المصرف تعزیز التزامه بدفع قیمة صفقة عقد الأساس من خلال تكلیف مصرف آخر ببلد 

مصدر الإعتماد لإستقلال كل منهما عن  المصرفأي أنه یضیف إلتزامه ویضمه لإلتزام البائع ، 

   .)3(یةالأخر ولأنه لا تجمعهم وحدة المصلحة المشتركة كالشركات التضامن
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  الفرع السادس

عتماد التمویل بال   رابحةمإعتماد التمویل الذاتي وإ

یتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في مفهوم الإعتماد المستندي ویتفق أیضا في أن أطراف 

ویختلف الفقه الاسلامي عن القانون مصرف معزز، عقد الاعتماد ثلاثة أو اربعة اذا تدخل 

التجاریة على أنواع كثیرة من  مصارفعتمادات المستندیة ، حیث تعتمد الالوضعي في أنواع الإ

الإسلامیة تعتمد على نوعین من حیث التمویل في  الإعتمادات  مصارفالإعتمادات ، أما ال

   - : المستندیة وهي 

  :اعتماد التمویل الذاتي -1

كافة المصاریف وقیمة المستندات وهو الإعتماد الذي یتم فیه قید قیمة التأمینات النقدیة والعمولات و 

 مصارفالإسلامیة كدور ال مصارف،  وهنا یكون دور الولیصة التأمین على حساب الآمر وقسط ب

 مصارفالتجاریة ، تقوم بإقتطاع فائدة تأخیر وتغطیة من المتعاملین خلافاً لما هو معمول به في ال

هنا  المصرففائدة ، اذن مسؤولیة الإسلامیة والتي تعمل على أسس وقواعد بعیدة عن نظام ال

مقصورة فقط على توفیر مستندات مطابقة للشروط المنصوص علیها في عقد الإعتماد المستندي ، 

التجاریة  مصارفهنا یتعامل بالمستتدات ولیس بالبضائع شأنه شأن ال المصرف الإسلاميو 

   .)1(الأخرى

المستندات أو تاریخ الاستحقاق بمعنى أن حیث یتم التسدید من حسابات العمیل الذاتیة وقت ورود 

لدى الإطلاع ونوع  ، مرتبطاً بنوع الإعتماد یكون شرط الدفع في الاعتماد بالاطلاع أو آجل الدفع

  .شرط الدفع 
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  : إعتماد التمویل بالمرابحة  -2

مینات الإسلامیة ، وبموجبه یتم قید قیمة التأ مصارفوهذا النوع  من الإعتمادات یستخدم فقط في ال

النقدیة المستندیة والمستندات الواردة وقسط بولیصة التأمین المدفوع لشركة التأمین على حساب 

  .المتعاملین بالمرابحة 

بینما یتم قید قیمة العمولات وأجور البرید والتلكس على حسابات المتعاملین بالمرابحة الجاریة، 

الإسلامیة تكون معنیة بالبضاعة وعلیها  رفمصاوالمسؤولیة هنا تتعدى المستندات إلى البضاعة فال

مسؤولیة سلامة وصحة البضائع المستوردة ، فهي تعتبر بمثابة المشتري الأول للبضاعة ، لذا 

یترتب علیها مخاطر متعددة ولاسیما إذا رفض المتعامل المستندات أو البضائع لسبب من الأسباب 

مثل هذا النوع من الإعتمادات والتأكد من  ولذلك یجب توخي المزید من الحرص والدقة عند فتح

وجود ثقة وتعامل وخبرة سابقة بین المتعاملین ، وضرورة إتخاذ الحیطة والحذر من خلال طلب 

  .)1(شهادات معاینة للإعتمادات المفتوحة

  المطلب الثاني

  المراحل التي یمر بها الإعتماد المستندي

تبدأ هذه المراحل بعد إبرام العقد بین البائع والمشتري هناك مراحل یمر بها فتح الإعتماد المستندي 

   -:وذلك على النحو الآتي 

   .المرحلة الاولى التمهیدیة   - أولاً 

یقوم المستورد بالاتصال بمصدر البضاعة ، إما بواسطة طرق الاتصال المعهودة او عن طریق 

صة أو مراكز اخرى ، وسیط او وكیل للمصدر محلیا او خارجیاً او عن طریق مؤسسات متخص

                                                

  . 27ص – مرجع سابق –عبدالنبي، جمال ) (1
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كالمواصفات ، والاسعار ، والكمیات، الاوزان , من اجل معرفة الامور الخاصة بالبضاعة المطلوبة 

، من هنا یكون عقد البیع قد تم الاتفاق علیه فیما بین المشتري والبائع ، فعقد الاعتماد المستندي 

  ) .1( .)1(لا یخل بشروطه هو التزام من ناحیة المشتري للبائع عن طریق عقد البیع حتى

  .عقد فتح الإعتماد  -المرحلة الثانیة  –ثانیا 

ه ویطلب فتح الإعتماد المستندي الذي إتفق علیه مع البائع ، وذلك مصرفحیث یتقدم المشتري إلى 

قد أعده سلفاً ، یتضمن بیانات معینة تتعلق بالعمیل والمستفید  المصرفوفق نموذج خاص یكون 

 المصرفهي تتعلق كذلك بالبضاعة وأوصافها وأحجامها وقیمة البضاعة ، وبقبول وعناوینهم ، و 

 المصرفطلب العمیل ینعقد  بینه وبین العمیل عقد فتح الإعتماد المستندي والذي بموجبه سیصدر 

خطاباً للمستفید یتضمن تعهداً بدفع قیمة المستندات المطلوبة إذا قدمت موافقة لبنود وشروط 

   .)2(الإعتماد

   .)3(المصدر للمستفید المصرفمرحلة إصدار خطاب الإعتماد من قبل  –ثالثا 

فاتح الإعتماد بدقع قیمة المستندات المحددة في الخطاب ، إذا قدمها  المصرفحیث یتعهد 

المسمى خلال صلاحیة الإعتماد موافقة لبنود وشروط خطاب الإعتماد ،  مصرفالمستفید لل

  .المصدر في مواجهة المستفید  صرفمویصبح الإعتماد ملزماً لل

نفسه مهمة تبلیغ خطاب الإعتماد المستندي ، لكن غالباً یتم إبلاغ الخطاب  المصرفوقد یتولى 

المبلغ ، یوجد عادة في بلد المستفید ، ویعتبر هذا  المصرفیسمى  مصرفللمستفید بواسطة 

                                                

  63الطبعة الاولى ص –رة المؤسسات المالیة المتخصصة إدا – 2010 –السعودي ، جمیل ) (1
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قد یتعدى دوره تبلیغ الإعتماد المصدر في تنفیذ ماهو مطلوب منه و  المصرفوكیلاً  عن  المصرف

  .   وقد یكون المصرف معززا للإعتماد إلى وضع تعهده على الإعتماد بالدفع للمستفید

  .مرحلة إعداد البضاعة وتجهیزها من قبل المستنفید  –رابعاُ 

) البائع(وهذه المرحلة یتم فیها إعداد المستندات المطلوبة في الإعتماد ، حیث یقوم المستفید 

صول على المستندات التي تثبت شحن البضاعة والتأمین علیها حسب المتفق علیه في بالح

 المصرفالمسمى ، المكلف بالتنفیذ حیث یقوم هذا  المصرفالإعتماد ، ثم یتقدم المستفید بها إلى 

  . بفحص المستندات ، فإذا كانت مطابقة لشروط الإعتماد قام بالتنفیذ بدفع قیمتها للمستفید 

فاتح  المصرفالمصدر للإعتماد ، ثم ینقل المستندات إلى  المصرفالقید على حساب ویقوم ب

المكلف بالتنفیذ للمستفید ، بالإضافة إلى عمولة معینة ، ویتم  المصرفالإعتماد بتغطیة مادفعه 

الفاتح للإعتماد ثم  المصرفتسلیم المستندات بعد ذلك للمشتري ، ثم یقوم المشتري بتغطیة ما دفعه 

    .)1(سلم المستندات ومن ثم البضاعة وبذلك ینتهي الإعتمادیت
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 الفصل الثالث

  فتح الإعتمادات المستندیة لدى المصارف الاسلامیة

في الربع الاخیر من القرن العشرین ظهرت المصارف الاسلامیة وكثر عددها ، فهي في تزاید نظراً 

لامیة لإبعاد العملاء عن موضوع الربا لما تجده من إقبال المجتمع علیها ،وظهرت المصارف الإس

ومخالفة أحكام الشریعة الإسلامیة ،  ولهذا فإن المصارف الإسلامیة لها خصائص ومیزات تمیزها 

التجاریة ، وفیما یخص الإعتمادات المستندیة فإن الإعتمادات المستندیة في  مصارفعن باقي ال

لأخرى ، ویختلف أنواع الإعتمادات ا مصارفالمصارف الإسلامیة تختلف في مفهومها عن ال

لیة معینة لفتح الإعتماد آولها .التجاریة  مصارفالمستندیة في المصارف الإسلامیة عنها في ال

  .التجاریة  مصارفالمستندي یختلف عن ال

  : وبناءً على ذلك فقد قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

  .  خصائصهاتعریف المصارف الإسلامیة و : المبحث الاول 

  . مفهوم الإعتماد المستندي وأنواعه في  الفقه الإسلامي:  المبحث الثاني 

  .  لیه فتح الإعتماد المستندي لدى المصارف الإسلامیةآ: المبحث الثالث 
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  المبحث الاول

  تعریف المصارف الإسلامیة وخصائصها

ار وتمویل وخدمات وتیسیر تقوم المصارف الإسلامیة بجمیع وظائف المصارف التجاریة من إدخ

میز بمیزات أخرى تمعاملات وتحویل عملات وفتح إعتمادات مستندیة ، ولكنها تختلف عنها وت

  : سنقوم بتوضیحها لإبراز مفهومها وتمییزها عن المصارف التجاریة وذلك من خلال مطلبین 

  .تعریف المصارف الإسلامیة  :المطلب الاول

  .الإسلامیة  خصائص المصارف :المطلب الثاني

  المطلب الاول

  تعریف المصارف الإسلامیة

  : المصرف الإسلامي بأنه ) 2- 1(ردن في المادة بنوك في الأعرف قانون ال

الشركة التي یرخص لها ممارسة الأعمال المصرفیة بما یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة "

   .)1("ومبادئها وأي أعمال وأنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانون 

  : ف المصرف الإسلامي على أنه رِ كما عٌ 

  مؤسسة مالیة مصرفیة لتجمیع الأموال وتوظیفها في نطاق الشریعة الإسلامیة ، بما یخدم بناء "

   .)2("مجتمع التكافل الإسلامي ، وتحقیق عدالـة التوزیع ووضع المال في المسار الإسلامي 

  : على أنه  ه آخرونعرفو 

ة وصل بین الأموال والمدخرات ، والعمل على توظیف هذه الأموال في مؤسسة مالیة تعمل كنقط"

   .)1("مجالات النشاط الإقتصادي المختلفة على مبدأ لا ربوي
                                                

  ) .2000(لسنة ) 28(قانون االبنوك الاردني رقم ) (1
  . 25ص – 2007 –الطبعة الاولى  –لإعتمادات المستندیة ومقارنة بین الشریعة والقانون التكییف الفقهي والقانوني ل –حسین الشیخ .د) (2
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التعریفات السابقة للمصرف الإسلامي بأنها مؤسسة مالیة تعمل على خدمة خلال یتضح من 

سلامیة ، فلا یوجد إختلاف بین العملاء في تجمیع الأموال وتوظیفها ولكن ضمن أحكام الشریعة الإ

المصرف الإسلامي وبین المصرف التجاري في المضمون، ولكن توجد إختلافات في طریقة الربح 

  .التي تتعامل بها المصارف 

ففي الإسلام أحل االله البیع وحرم الربا ، لذلك كانت الاموال توضع عند الأمناء فلا یجیزون 

صحابها حین طلبها ، فلما أراد المسلمون أن ینشؤا مصارف لأنفسهم استثمارها ویحتفظون بها لأ

إسلامیة جعلوها خالیة من الربا تعتمد المشاركة أو المضاربة أو المرابحة ، فیشترك المصرف مع 

  .التاجر في الربح والخسارة 

وهكذا تجنبت المصارف الإسلامیة التعامل بالربا ونأت بنفسها عن أي نوع من أنواع التعامل 

صرفي المحرم في الإسلام، فكانت بحق مصارف إسلامیة وكان لها معنى في الإسلام غیر الم

معناها في المصارف التجاریة، وتقوم بتقدیم الخدمات للمجتمع المسلم بعیداً عن غضب االله وتساهم 

ستثمار الأموال في حدود الحلال     .)2(في إنعاش التجارة وإ

مؤسسة "المصرف الإسلامي من وجهة نظرها ،على أنه هو وترى الباحثة بأنه من الممكن تعریف 

مالیة هدفها العمل على تجمیع الاموال وتوظیفها في شتى المجالات ، دون تجاوز المصارف 

  " . الإسلامیة  لأحكام الشریعة الإسلامیة

  

                                                                                                                                          

  . 91ص) مرجع سابق(-ادارة المؤسسات المالیة المتخصصة   –جمیل السعودي .د) (1
  . 9ص – 2001 –مكتبة عبدالحمید شومان  –جامعة آل لوتاه العاملیة بالإتصالات الحدیثة  –لجنة تألیف والترجمة والبحوث ) (2
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  لمطلب الثانيا

  خصائص المصارف الإسلامیة

لامیة ، فیمكننا إیجاز عدة خصائص من خلال ما تم إستعراضه من تعریفات للمصارف الإس

وممیزات للمصارف الإسلامیة لكي یتم إبراز مفهومها بشكل كامل وواضح ، وأیضا لكي یتضح 

   -:مفهومه عن باقي المصارف التجاریة أو المصارف التي تتعامل بالربا ومنها 

  :إستبعاد التعامل مع العملاء بالربا المحرم شرعاً : اولا 

  ) .275سورة البقرة( }االله البیع وحرم الربا وأحل{قال تعالى 

إن البناء الفكري الذي یسیر علیه المصرف الإسلامي مستمد من العقیدة الإسلامیة فهو یحمل 

الصفة الشمولیة للإسلام من حیث العبادات والأخلاق ، فالمصرف الإسلامي لا یقوم على تحریم 

سلامیة في نظامه ومعاملاته ، فهو لا یتعامل الفائدة فحسب ، بل هو ملتزم بأحكام الشریعة الإ

نما یعتبر الإستثمار الذي یقوم علیه )1(بالفائدة المحرمة شرعاً الثابت حرمتها بالكتاب والسنة ، وإ

  . عن طریق المضاربة أو المرابحة او المشاركة المصرف

لرئیسیة التي تمیز إن عدم تعامل المصارف الإسلامیة بالربا أو بسعر الفائدة ، تعتبر المیزة ا

المعاملات أو التجارة إلا  المصارف الإسلامیة عن المصارف التجاریة ، ولأن الإسلام لم یحرم

  . الربا

  ث

                                                

  26ص) مرجع سابق(  –حسین الشیخ ,د) (1
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  : الإسلامیة نحو الإستثمار الحلال  مصارفسعي ال: انیاً 

إن الهدف الذي تسعى له المصارف الإسلامیة هو أن تكون جمیع المعاملات التي تقوم بها والتي 

ستثمرها بالحلال، فالمصرف الإسلامي یعمل على التنمیة الإقتصادیة ، وذلك عن طریق المشاركة ت

  .في الربح والخسارة وأیضاً 

  : ایضاً على  مصرفویقوم ال

   .)1(في دائرة الحلال –سلعة كان أم خدمة  –تحري أن یقع المنتج -1

ضمن دائرة  –یع وبیع وشراء تمویل وتصن –تحري أن تكون كل مراحل العملیة الإنتاجیة -2

   .)2(الحلال

  : ثالثاً مشاركة المصرف الإسلامي في التنمیة الإجتماعیة 

إن مشاركة المصرف الإسلامي في التنمیة الإجتماعیة تمیزه عن غیره من المصارف التجاریة، 

ربوي ، فحین یقوم المصرف بتجمیع المدخرات لا یسعى إلى تجمیعها لتزداد قدرته على الإقراض ال

نما یقوم بذلك تربیة للأفراد وتعویداً لهم على التخطیط لأنفسهم وأسرهم ، وعلیه فإن المصرف )3(وإ

  .الإسلامي یعد الركیزة التي  یعتمد علیها في كافة معاملاته مع عملائه في التنمیة الإجتماعیة  

  : ملات رابعاً عدم إنعكاس العملیات المصرفیة الإسلامیة سلباً على النقود والع

المعاملات الإسلامیة من مضاربة ومشاركة ومرابحة، تؤدي إلى إمتزاج عناصر  "وهذا یعني أن

الإنتاج من خلال الأرض ورأس المال والعمل، مما یؤدي إلى التوازن بین العرض النقدي والسلعي، 

، على عكس وكذلك تمنع تولید النقد التي یؤدي بصورة مباشرة إلى التضخم وزیادة العرض النقدي 

                                                

  . 59ص –دار الفكر  – 2010 –الطبعة الاولى  –ادارة العملیات المصرفیة والرقابة علیها  –احمد العیادي . د) (1
  . 59ص – )مرجع سابق( –احمد العیادي . د) (2
  27ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ .د) (3
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من خلال السحب  وزیادة السیولةالصورة الموجودة في النظام الربوي الذي یعتمد على الربا والقرض 

المكشوف، وخصم الأوراق التجاریة وعملیات السوق المفتوحة التي تؤدي إلى زیادة العرض النقدي 

   .)1("على حساب العرض السلعي

                                                

  . 61ص – )سابق مرجع( –احمد العیادي . د) (1
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  المبحث الثاني

  نواعه في الفقه الإسلاميمفهوم الإعتماد المستندي وأ

إن الاعتمادات المستندیة تلعب دوراُ مهما في التجارة الدولیة ، وتعد من أهم الخدمات التي تقدمها 

ستخدام  المصارف بشكل عام ، فكان لابد للمصارف الاسلامیة أن تقوم بدورها في التجارة الدولیة وإ

  .میع الخدمات المصرفیة لعملائها نظام فتح الإعتمادات المستندیة ، حتى تقوم بتوفیر ج

لذا سوف نقوم بتوضیح مفهوم الإعتماد المستندي في الفقه الإسلامي ، وتحدید أنواع الإعتماد 

  : تي المستندي في الفقه الإسلامي كالآ

  . مفهوم الإعتمادات المستندیة في الفقه الإسلامي :  المطلب الأول

  . ندیة في الفقه الإسلامي أنواع الإعتمادات المست:  المطلب الثاني

  المطلب الاول

  مفهوم الإعتمادات المستندیة في الفقه الإسلامي

للإعتماد المستندي من منظور إسلامي ، وتعددت الأراء  عدة ریفاوضع الفقه الإسلامي تع

  .والمفاهیم في تحدید مفهوم الإعتماد المستندي  

  :مي أولا تعریف الإعتمادات المستندیة في الفقه الإسلا

  :عرف بعض الفقهاء الإعتماد المستندي على أنه 

، ) المصدر(لصالح المستفید ) المستورد(هو تعهد كتابي یصدره المصرف بناءً على طلب عمیله "

یلتزم المصرف بموجبه بالوفاء للمستفید بقیمة الإعتماد أو بقبول كمبیالة أو كمبیالات مسحوبة 
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ها بین المصدر والمستورد ، إذا قدمت مطابقة لشروط بمستندات شحن البضاعة المتعاقد علی

   .)1(" الإعتماد 

 المصرفیتعهد  –عقد بمقتضاه وبناءً على طلب أحد طرفیه وهو الآمر "خرون على أنه آوعرفه 

وبواسطة تدخل  –فتح الإعتماد شخصیاً وبشكل لا رجوع فیه أمام شخص أخر من الغیر مباشرة 

یدفع مبلغاً محدداً أو أن یقبل كمبیالة مسحوبة علیه بمبلغ محدد  أن –في بلد هذا الغیر  مصرف

مستندات معینة في خطاب التعهد الصادر منه إلى  –خلال مدة محددة  –في مقابل أن تقدم إلیه 

من أثار هذه  المصرفمن جانبه بتخلیص ) الآمر(ویلزم العمیل المفتوح له الإعتماد  –المستفید 

   .)2("العملیة 

بناء على طلب مستورد لصالح مورد ،  مصرفتعهد كتابي صادر من " م تعریفه بأنه وكذلك ت

بدفع أو قبول كمبیالة أو كمبیالات مستندیة ، مرفقاً بها مستندات الشحن إذا  المصرفیتعهد فیه 

   .)3("قدمت مطابقة لشروط الإعتماد 

مستندي هو تعهد صادر من وعلیه نجد أن التعریفات السابقة الذكر تتفق على أن الإعتماد ال

مبلغ معیناً أو أن  المصرفبأن یدفع هذا ) المستفید(لصالح ) الآمر(معین بناء على طلب  مصرف

یقبل كمبیالات مسحوبة علیه على أن تقدم إلیه مستندات معینة مطابقة لشروط الإعتماد ، كما 

ه في القانون یختلف عن تعریف بأن تعریف الفقه الإسلامي للإعتمادات المستندیة لا الباحثة لاحظت

  . فلهما ذات المضمون ولا إختلاف بینهما الوضعي 

                                                

  233ص –دار الفكر  – 2010 –الطبعة الاولى  –البیوع والقروض والخدمات المصرفیة ( –أدوات الإستثمار الإسلامیة  –أحمد العیادي .د) (1
  .247ص – 2005 –الأعمال والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة والإسلامیة  –محمد حسن حنون .د) (2
  42ص) ع سابقمرج( حسین الشیخ .د) (3
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  المطلب الثاني

  أنواع الإعتمادات المستندیة في الفقه الإسلامي

إن الإعتمادات المستندیة لها أنواع كثیرة وخاصةً في القوانین الوضعیة ، ولكن یختلف الأمر في 

عتمادات المستندیة في الفقه الإسلامي أقل تنوعاً ذلك أن الفقه الإسلامي ، بحیث أن أنواع الإ

  :المصارف الإسلامیة تعتمد على نوعین من الإعتمادات المستندیة وهي 

  : الإعتمادات المؤجلة  –ولاً آ

ویقصد بالإعتماد المؤجل أن یتم دفع قیمة مستندات الإعتماد المطابقة لشروط الإعتماد المتفق 

ففي بعض الأحیان قد یتفق المستفید مع المستورد على دفع قیمة الإعتمادت  علیها عند الإطلاع ،

  : في تاریخ مؤجل بعد تقدیمه للمستندات، وعلى ضوء ذلك یجب مراعاة الأتي 

التأكد من أن المبلغ المستحق الدفع لأجل ، هو تكلفة شراء البضاعة المتفق علیه ابتداءً بین "-1

، بشرط أن لا یكون هناك إتفاق بین ) المصدر(والبائع لها ) اعةمشتري البض(طالب فتح الإعتماد 

    .)1("المصدر والمستورد على زیادة في مقابل الدین

  ان لا ینص خطاب الإعتماد المستندي على إشتراط فائدة محتسبة على مبلغ مؤجل الدفع ، -2

    .)2(المراسل المصرفمتعلق في ذمة طالب فتح الإعتماد ولصالح المستفید و 

من تسدید قیمة الإعتماد المؤجل ، ورأى ) مشتري البضاعة (اذا لم یستطیع طالب فتح الإعتماد -3

المصرف منحه فترة سماح للسداد ، فیجب أن یكون ذلك بدون أي مقابل أو عمولات على طالب 

  . فتح الإعتماد 

                                                

  140ص) مرجع سابق احمد العبادي .د) (1
  . 141ص) مرجع سابق(العبادي احمد .د) (2
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  :إعتماد التمویل الذاتي  –ثانیاَ 

حیث عرفناه على أنه  .)1(ویل الذاتي بصورة مبسطةتحدثنا في مطلب سابق عن إعتماد التم

الإعتماد الذي یتم فیه قید قیمة التأمینات النقدیة والعمولات وكافة المصاریف وقیمة المستندات  

على حساب العمیل، وهنا یكون دور المصارف الإسلامیة كدور المصارف التجاریة ، تقوم بإقتطاع 

فاً لما هو معمول به في المصارف الإسلامیة، والتي تعمل فائدة تأخیر وتغطیة من العملاء خلا

على أسس وقواعد بعیدة عن نظام الفائدة ، فإن هذا الإعتماد یأخذ عدة صور منها المرابحة 

  :والمشاركة والمضاربة كالآتي 

  :التمویل على أساس المرابحة للآمر بالشراء -1

، ح صیغة تمویل مصرفیة جائزة شرعاً یرها لتصبعرفت المرابحة على أنها أحد بیوع الأمانة وتم تطو 

إلى عملائه سلعاً یكون قد طلبها هؤلاء العملاء بسعر التكلفة مضافاً الیها  المصرفوتقوم على بیع 

   .)2(وعمیله ، ویحسب هذا الربح كنسبة مئویة من تكلفة الشراء المصرفربح معین یتفق علیه بین 

ى أحد المصارف الإسلامیة طالباً منه أن یستورد له بضاعة ومثال علیه أن یتقدم مستورد محلي إل

  معینة من بلد معین ، وغالباً ما یكون متفقاً مع التاجر الذي سیشتري منه ، ولكن 

عملیة الشراء تتم بواسطة المصرف الإسلامي لا بواسطة المستورد المحلي ، وبذلك تكون علاقات 

الى المصرف الاسلامي یعقبه عقد شراء بین المصرف عقد وعد بالشراء من العمیل : الأطراف هي 

والمصدر الاجنبي ، وعند وصول البضاعة واستلام المصرف مستنداتها ودفع قیمتها یتم البیع من 

  .)3(المصرف الى العمیل وهو بیع المرابحة

                                                

  . 104ص) مرجع سابق( –الإعتمادات المستندیة  –محیي الدین اسماعیل . د) (1
  . 79ص) مرجع سابق( حسین الشیخ .د) (2
  . 79ص) مرجع سابق(حسین الشیخ .د) (3
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وهذه الصیغة هي المعروفة والتي یجري العمل بها في معظم المصارف الإسلامیة ، حیث إجتهدت 

، وحتى لا تشتري البضاعة وتكدسها للآمر بالشراء البیة هذه المصارف إلى ممارسة بیع المرابحة غ

  . للآمر بالشراء فلا تجد لها مشتریاً ، وسمیت هذه العملیة البیع بالمرابحة

وكما أسلفنا سابقاً إن الإعتماد على اساس التمویل بالمرابحة  یستخدم في المصارف الإسلامیة ، 

یتم قید قیمة التأمینات النقدیة المستندیة والمستندات الواردة وقسط بولیصة التأمین المدفوع  وبموجبه

  .لشركة التأمین على حساب العملاء بالمرابحة 

بینما یتم قید قیمة العمولات وأجور البرید والتلكس على حسابات العملاء بالمرابحة الجاریة، 

بضاعة، فالمصارف الإسلامیة تكون معنیة بالبضاعة والمسؤولیة هنا تتعدى المستندات إلى ال

، بر بمثابة المشتري الأول للبضاعةوعلیها مسؤولیة سلامة وصحة البضائع المستوردة ، فهي تعت

لذا یترتب علیها مخاطر متعددة ولاسیما إذا رفض العمیل المستندات أو البضائع لسبب من 

دقة عند فتح مثل هذا النوع من الإعتمادات في الأسباب، ولذلك یجب توخي المزید من الحرص وال

  .   تنفیذ ماهو مطلوب من المصرف الإسلامي 

  : التمویل على أساس المضاربة  -2

تبدأ العلاقة في المضاربة بإبرام عقد یتضمن مساهمة مالیة من المصرف الإسلامي ، ومساهمة 

وع المضاربة ، ویحدد ضمن بالعمل من جانب العمیل الذي یكون شخصاً یتاجر في السلع موض

شروط هذا العقد النسبة التي یحصل علیها كل منهما وعادة ما تكون هناك نسبة خاصة لعملیة 

برام عقد المضاربة یقوم المصرف الاسلامي بفتح اعتماد إ، وبعد )1(العمیلادارة  المشروع یاخذها 

                                                

  . 260ص) قمرجع ساب(محمد حسن حنون .د) (1
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ستیرادها ودفع قیمة الاعتماد مستندي لصالح التاجر الاجنبي الذي یقوم بتصدیر السلع ، ویتم ا

  .العمیلللمصدر وتسلم البضاعة بموجب عقد المضاربة الى 

والعمیل فاتح الإعتماد ، وفي  المصرفوفي هذه الحالة یكون الربح حسبما هو متفق علیه بین 

الممول بإعتباره صاحب رأس المال ، ونادراً ما یتم  المصرفحالة الخسارة فإن الذي یتحملها هو 

  .)1(امل بهذا النوع من التمویل في المصارف الإسلامیةالتع

  :التمویل على أساس المشاركة  -3

ن كلم وقائروع مشث یدتحر ویطوتد أو یدجروع لعمل مشج ما یحتادعنوع لنذا الى هالعمیل إیلجأ  

رك یشاوف سدات لإعتمان اموع لنذا اهب جوبم، وهااردفیة لإستیكالوارد الموایل ولتمایه دلس لی

ورد لمستا كةرخلال مشان مك ل، وذلبضائعك اتلراد ستیإفي رف الاسلامي لمصامع ورد مستلا

ن لمتبقي مزء الجایل وبتمرف لمصوم ایقراد، ولإستیاقیمة ن مزء یة جطیة في تغدلماامساهمته و

في ء كارلأنهما هنا شرف لمصورد أو المستم اسإما بد ألإعتماافتح م یتوز أن یج، ولقیمةك اتل

في ، وكةرلمشادور ابرف لمصوم ایقوز أن یجو كما، لمالرأس افي ء كارشویة رادلإستیالعملیة ا

ً  ذ یأخروع، ولمشذا افي ه كمساھمت قولس انف رة لخساایتحمل أو  كمساھمیة ولسناباحه أر.

  .یضا أ كمساھم

 والمشاركة أیضاً هي عقد شراكة مشروع مشترك بین شریكین أو طرفین ، والهدف منه جمع الأموال

بین المؤسسات المالیة وشركاء العمل هو تقاسم الأرباح والخسائر ولهم الحقوق والالتزامات 

                                                

  . 82ص –دار الفكر للنشر  – 2015الطبعة الاولى  –إدارة المخاطر المالیة في أعمال الصیرفة والتمویل الإسلامي  –عبیر العبادي .د) (1
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 المصرف، ویوزع الأرباح بین الطرفین كما هو متفق علیه بین الشریكین إذا كان الشریك )1(نفسها

  .والعمیل بنسبة مئویة شائعة بین رأس المال والعمل 

ربح زائدة عن نسبة المصرف بإعتبار أن العمیل یقدم عمله ولا مانع أن یكون للعمیل نسبة من ال

  فضلاً عن مساهمتـه برأس المال ، أما فـي حالـة الخسـارة  فیتم توزیعها حسب نسبة 

مساهمة الشریكین برأس المال ، والإختلاف بین تعامل المصارف الإسلامیة والتجاریة فیما یتعلق 

تمویلها من قبل المصارف ، أنه عندما یقوم المصرف  بأعمال الإعتمادات المستندیة التي یجري

التجاري بفتح الإعتماد المستندي بتمویل من المصرف للعمیل ، فإن المصرف عادة ما یربط ذلك 

بحساب جاري مدین وبحیث یقوم بقید قیمة التأمینات النقدیة عند فتح الإعتماد في الحساب الجاري 

  .)2(شفه ویتقاضى فوائد الكشف علیهمدین أو الحساب العادي للعمیل بعد ك

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . 82ص – )مرجع سابق( –عبیر العبادي .د) (1
  . 261ص) مرجع سابق( –الأعمال والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة والإسلامیة  -محمد حسن حنون .د) (2
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  المبحث الثالث

  والصعوبات التي تعترض العملیة فتح الإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة

تعهد كتابي یصدره مصرف معین بناءً على طلب "قمنا بتوضیح مفهوم الإعتماد المستندي وهو 

تزم المصرف بموجبه بالوفاء للمستفید بقیمة یل) المصدر(لصالح المستفید ) المستورد(العمیل 

الإعتماد أو بقبول كمبیالة أو كمبیالات مصحوبة بمستندات شحن البضاعة المتعاقد علیها بین 

  . المصدر والمستورد 

وقد بینا أیضاً خصائص الإعتماد المستندي وبینا علاقة كل طرف من أطراف الإعتماد المستندي 

لتزاماته تجاه الأخر هذا فیما یخص المصارف التقلیدیة ، وهو ذات الأمر فیما یخص المصارف  وإ

  .الإسلامیة ولا یوجد إختلاف بینهما 

بوجود  كما تعرضنا لأنواع الإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة ، وخلصنا إلى القول

سوف نقوم  وي ، ول الإعتمادات المؤجلة والثاني إعتمادات التمویل الذاتنوعین من الإعتمادات الأ

بتوضیح عملیة فتح الإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة والشروط التي تقوم علیها فتح 

الإعتمادات المستندیة، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجهها المصارف الإسلامیة في فتح 

  .الإعتمادات المستندیة

  :تي وعلى ضوء ذلك قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین كالآ

  .لیة فتح الإعتمادات المستندیة لدى الصارف الإسلامیة آ :المطلب الاول 

  .المشكلات العملیة التي تواجهها المصارف الإسلامیة في فتح الإعتمادات المستندیة  :المطلب الثاني 
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  المطلب الاول

  لیة فتح الإعتمادات المستندیة لدى المصارف الإسلامیةآ

مرحلة التعاقد بین  فهي المرحلة التمهیدیةبعدة مراحل قبل فتحه كلیاً أما یمر الإعتماد المستندي 

،أما المرحلة الثانیة فتكون بطلب فتح الإعتماد وفقاً ) العمیل(وبین المشتري ) المستفید(البائع 

فاتح الإعتماد  المصرفللشروط المتفق علیها ، أما المرحلة الثالثة تتضمن خطاب الإعتماد بین 

مبلغ الإعتماد ،المرحلة الرابعة  مرحلة مبادلة البضاعة بمستندات الشحن بین البائع  المصرفو 

وبین الناقل ، لذا سوف نتطرق لبیان هذه المراحل وبیان الشروط الشكلیة والموضوعیة ) المستفید(

  :دي وذلك من خلال الفروع الاتیة التي یضعها المشتري عند فتح الإعتماد المستن

 .لمرحلة التمهیدیة لفتح الإعتماد ا :الفرع الاول

  . مرحلة طلب فتح الإعتماد المستندي  الثانيالفرع 

  . مرحلة خطاب الإعتماد  الثالثالفرع 

مشتري عند فتح الإعتماد الشروط الشكلیة والموضوعیة العامة التي یضعها ال الرابعالفرع 

  .المستندي
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  الفرع الاول

  المستنديالمرحلة التمهیدیة لفتح الإعتماد 

إن هذه المرحلة تعتبر مرحلة سابقة لتقدیم المشتري طلب فتح الإعتماد المستندي كونه یجب أن 

یكون كل من المشتري والبائع إتفقا سابقاً على شروط بیع بضاعة معینة ، وأن یكون قد تم الإتفاق 

ب من المشتري  أن یفتح الإعتماد المطلو  مصرففیما بینهما على عقد بیع ، وذلك حتى یتسنى لل

،وكما نعلم بأن العقد هو إرتباط الإیجاب بالقبول  لذا فإنه یترتب على كل من المشتري والبائع عدة 

  : التزامات یحكمها العقد وهي كالآتي 

  ) : المستفید(اولا التزامات البائع 

لبیع تملیك ا"عقد البیع بأنه  1976لسنة  43من القانون المدني الاردني رقم ) 465(عرفت المادة 

  " .مال أو حق مالي لقاء عوض 

ومن خلال النص السابق الذكر فإنه یتضح لنا بأنه یجب على البائع الإلتزام  بتملیك المبیع الى 

المشتري وأیضا بضمان العیوب الخفیة والالتزام بضمان التعرض والإستحقاق ، ومن هنا یمكن 

البیع المبرم بینه وبین المشتري ولا یمتد هذا الإلتزام یلتزم فقط في عقد ) المستفید(القول بأن البائع 

ولا یقع على عاتق البائع أیة إلتزام فیما یخص الإعتماد المستندي ما عدا ، إلى الإعتماد المستندي 

تقدیم المستندات المذكورة في خطاب الإعتماد ، وهذا ما قضت محكمة التمییز الأردنیة بقرارها 

  ) 2011\10\18تاریخ  2011\1733(
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  :  حیث نص القرار على أنه

الاعتماد المستندي هو تعهد صادر عن المصرف بناء على طلب " إستقرَّ الفقه والقضاء على أن

وفق شروط ) البائع ( یلتزم المصرف بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمستفید ) المشتري ( الآمر 

الالتزامات المترتبة على انشائه تنحصر في معینة ، ویفتح تنفیذا لالتزام المشتري بدفع الثمن ، فان 

من ) البائع ( والمصرف فقط ، ولا یتحمل المستفید ) المشتري ( ذمة طرفي العقد وهما الآمر 

الاعتماد باي التزام ، ویلتزم المصرف بموجبه ان یدفع قیمة المستندات الى المستفید وذلك وفقا 

  ".من قانون التجارة )  121( لمادة ، وا)  1975/152( لقرار محكمة تمییز الحقوق 

ولكن ماذا یحدث فیما إذا تم إبرام عقد بین بائع ومشتري وتم فتح إعتماد مستندي بناء على هذا 

  العقد وتبین فیما بعد أن البضاعة المسلمة إلى المشتري یوجد بها عیوب خفیة ؟ 

   :على أنه ) أ(قرة ف) 600(نشرة رقم –من القواعد والاعراف الدولیة ) 4(نصت المادة 

الإعتماد بطبیعته عملیة مستقلة عن عقد البیع أو غیره من العقود التي یستند إلیها المصارف بأي "

حال غیر معنیة أو ملزمة بمثل ذلك العقد، حتى لو تضمن الإعتماد أي إشارة بأي شكل إلى ذلك 

تزام آخر بموجب الإعتماد لایكون العقد ، وبناءاً علیه فإن تعهد المصرف للوفاء أو بالتداول أي إل

خاضعا لأي إدعاءات أو حجج من طالب الإصدار ناتجة عن علاقته بالمصرف المصدرّ أو 

یتضح من خلال النص السابق بأن العقد المبرم بین البائع والمشتري لا یشكل أیة . بالمستفید 

ا العقد هو الأساس الذي عوائق على الإعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف معین ، ولكن  هذ

  " .تم فتح الإعتماد المستندي بموجبه

  : على أنه ) ب(الفقرة )  600(من نشرة الاعراف والقواعد الدولیة نشرة رقم ) 4(كما ونصت المادة 

  الاعتمادات منفصلة عن العقود ولا یحق للمستفید أن ینتفع من العلاقة التعاقدیة "
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 " . عتماد والمصرف مصدر الاعتمادبین المصارف أو بین طالب فتح الا

وعلیه فإن إلتزامات البائع تنحصر فقط في عقد البیع المبرم بینه وبین المشتري ، ولا تمتد هذه 

الإلتزامات إلى عقد الإعتماد المستندي ، ویعتبر العقد المبرم بین المشتري والبائع هو أساس عقد 

  : البائع بموجب عقد البیع كالآتي  الإعتماد المستندي ، لذا یمكن تلخیص التزامات

  .تسلیم المبیع إلى المشتري بعد دفع قیمة الإعتماد للبائع -1

  .یبقى البائع ملتزماً بضمان العیوب الخفیة في البضاعة المسلمة للمشتري -2

  ) : العمیل(لتزامات المشتري إثانیا 

 ي فتح الإعتماد المستندي في وقتعند إبرام العقد بین المشتري والبائع فیترتب على عاتق المشتر 

ذا لم یحدد مدة لفتح الإعتماد المستندي ، فیجب فتح الإعتماد  معین یتم تحدیده في العقد ، وإ

ذا لم یقم المشتري بفتح الإعتماد المستندي المطلوب .المستندي قبل شحن البضاعة بفترة بسیطة  وإ

لمستفید بالمطالبة  بالتعویضات والاضرار یعتبر مخلا بعقد البیع ویترتب على إخلاله نشوء حق ل

التي لحقت به ، وذلك من خلال التقدم لدى المحاكم المختصة للمطالبة بالتعویضات والاضرار 

   . التي لحقت به جراء عدم فتح المشتري للإعتماد المستندي  

  :والذي یفید بأنه ) 2013\2811(وهذا ما قضت محكمة التمییز الاردنیة بقرارها رقم 

بحیث أنها اعتبرت المشتري مخلاً بالإلتزام المتفق علیه بعدم فتحه الإعتماد المستندي  المنصوص 

  . علیه في العقد المبرم بینه وبین البائع مما یترتب على التعویض 
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  الفرع الثاني

  مرحلة طلب فتح الإعتماد المستندي

ح الإعتماد لدیه ، وذلك بناءً على یتقدم المشتري أو طالب الإعتماد إلى المصرف الذي یرغب بفت

ووفق الشروط التي تم الإتفاق علیها في ) المستفید(والبائع) العمیل(الإتفاق الذي تم بین المشتري 

العقد المبرم بینهما، فیجب أن یبین المشتري أو طالب الإعتماد طبیعة هذا الإعتماد ومكان 

  .إستخدامه وقیمته 

عتماد ، وأن یبرز وثائق مقابل الدفع ، والمدة التي یبقى الإعتماد ویجب أن یبین طریقة استخدام الا

  .مفتوحاً خلالها ،ووصف البضائع التي یرغب بشراءها وطریقة تبلیغ المستفید فتح الإعتماد ونوعه 

فیتقدم بهذا الطلب ویقوم بتعبئة طلب موثق لدى المصارف ،تسهیلاً لعملیات فتح الإعتماد 

التجاریة او الاسلامیة تزود عملائها بهذا الطلب ویتضمن هذا الطلب ما  مصارفالمستندي فإن ال

  :یلي 

سم طالب فتح الإعتماد وقیمة الإعتماد ومدة  المصرفالمصدر و  المصرفإسم - 1            المبلغ وإ

سم المستفید ووصف المستندات وموعد تسلیمها          .الإعتماد وإ

  : كالآتي وهي البیوع الدولیة   من طلب فتح الإعتماد وهناك عدة مصطلحات تجاریة مكتوبة ض-2

*EXW :Ex Works   البضاعة  في المصنع وتعني تسلیم  

*FCA:Free Carrier   البضاعة دون التعهد بالنقل بحیث أن البائع یكون قد أوفى وتعني تسلیم

  . ريبإلتزامه بتسلیم البضاعة جاهزة للتصدیر على مسؤولیة الناقل الذي عینه المشت

*FOB: FREE ON BOARD  وهو أحد البیوع  متن السفینة وتعني تسلیم البضاعة على ب

الدولیة الي یتم فیه تسلیم بضاعة معینة ، وتنقل ملیكتها منذ الوقت الذي توضع على السفینة ، 



59 

 

فالبائع بهذا البیع یبرأ من إلتزاماته وتنتهي مسؤولیته تجاه المشتري بمجرد وضع البضاعة على 

في أن البائع لا یلزم بنقل البضاعة والتأمین علیها إلا اذا وكله   (Cif)لسفینة ویختلف عن البیع ا

  .المشتري بذلك 

*CFR: COST AND FREIGHT ویكون البائع في هذا البیع  قلاوتعني التكلفة وأجور الن

المشتري هذه  ملزماً بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة ، وفي حالة تلف البضاعة یتحمل

  . المخاطر 

*CPT: CARRIAGE PAID TO   وتعني أجور النقل مدفوعة.  

*CIP: CARRIAGE INSURANCE PAID TO   وتعني اجور النقل والتامین مدفوعة

وطبقا لهذا البیع فإن البائع ملزماً بجمیع الإلتزامات التي نص علیها المصطلح ومنها أجور النقل 

  .والتأمین  

*CIF: COST , INSURANCE AND FREIGHT   وتعني التكلفة والتامین واجور النقل 

ویقوم البائع بهذا البیع بإختیار السفینة التي یتم نقل البضاعة من خلالها ویلتزم بنقل البضاعة 

  . والتأمین علیها تنفیذاً لعقد البیع المبرم بینه وبین المشتري 

الصادر عن غرفة  (INCOTERMS)في  وردت التي لبیوع الدولیةجزء من مصطلحات ا وهي

  .  I.C.Cالتجارة الدولیة 

ویتضمن الطلب أیضا آخر موعد تسلیم البضائع واختیار كیفیة تسلیم البضائع على أجزاء أم لا -3

   .وتتضمن توقیع فاتح الإعتماد 
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  الفرع الثالث

  مرحلة خطاب الإعتماد

لى طلب أحد عملائه وتأتي هذه بناء ع المصرفخطاب الإعتماد هو تعهد كتابي صادر من 

بتبلیغ  المصرفطلب الإعتماد المستندي، فیقوم ) طالب الإعتماد(المرحلة بعد تقدیم المشتري 

المستفید بطلب فتح الإعتماد المستندي على صورة خطاب إعتماد ،ویتعهد بموجبه المصرف تجاه 

  .ل مدة معینة  المستفید بدفع مبلغ الإعتماد عند تقدیم المستندات المذكورة خلا

  : یتمیز بعدة خصائص من أهمها  الإعتماد وعلى ضوء التعریف السابق یمكن القول ان خطاب

  .و معتمد بتوقیعاته  مصارفأنه تعهد صادر من أحد ال*

أنه تعهد بدفع مبلغ معین لا یتجاوز قیمة خطاب الإعتماد إلى المستفید عند أول طلب و بدون *

   .)1(في موعد أقصاه تاریخ الأستحقاق مصرفلبة للفائدة بشرط أن تصل المطا

   .)2(أنه لیس شیك أو ورقة تجاریة ، و من ثم لا یجوز تحویله أو تظهیره للغیر*

في  المصرفالأصل أن یكون الالتزام محدد المدة ، و أن أیة مطالبة بشأنه یجب أن تصل إلى *

  .میعاد أقصاه تاریخ الاستحقاق 

بدفع قیمة خطاب الإعتماد للمستفید و بین العلاقة التي  المصرفلتزام لیست هناك علاقة بین ا*

  .تربط العمیل بالمستفید 

  : ومفاده ) 2014\3897(فقد قضت محكمة التمییز الاردنیة بقرارها رقم 

 1083ستقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمییز في قرارات عدیدة ومنها القرار رقم احیث أنه 

 1324/2002والقرار رقم  1991من مجلة نقابة المحامین لسنة  1352 المنشور على الصفحة
                                                

  .947ص  – 1989دراسة للقضاء المقارن وتشؤیعات الدول العربیة ،  –عملیات البنوك من الوجهة القانونیة  –علي جمال الدین عوض . د) (1
  .948ص  –علي جمال الدین عوض مرجع سابق . د) (2
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وخطاب الإعتماد له خصائص (. . . . على تعریف خطاب الإعتماد بقولها  1/7/2007تاریخ 

وشروط لم تتوفر لهذه الكفالة أولها أن یكون التزام المصرف أو المؤسسة المالیة الذي یصدر 

ل ، وأن یكون لهذا الخطاب كفایته الذاتیة فلا یرتبط استحقاق المبلغ الكفالة مستقلا عن إلتزام المكفو 

الوارد فیه بعنصر خارج عنه وأن یكون المبلغ الثابت مستحقا فور إصدار الخطاب ووصوله على 

علم المستفید منه ، وهي في ذلك تسترشد بتعریف الفقه لخطاب الاعتماد بأنه عبارة عن محرر 

سة مالیة أو شركة تأمین ویوجه هذا المحرر إلى شخص مقصود مكتوب یصدره مصرف أو مؤس

هو في الغالب صاحب المقاولة ویسمى المستفید ویتضمن التزام مصدره بدفع مبلغ معین من النقود 

   .)1(في فترة محددة 

لا یلزم أن یصدر من المستفید قبول لخطاب الإعتماد ، و یكفي أن یتلقى المستفید الخطاب ولا *

و رده للمصرف  الإعتمادیعترض علیه فیثبت حقه فیه ، أما إذا إعترض المستفید على خطاب 

  . )2(سقط حقه فیه ، و یجوز له حینئذ مطالبة العمیل بأداء التأمین نقداً 

 الإعتمادوجب خطاب الاعتماد وتجدر الاشارة الى أن الحاجة إلى خطاب أنه مصدر إلتزام بم*

تظهر عندما یجد الشخص نفسه ملزماً بتقدیم ضمان مصرفي إلى شخص أخر كي یقبل هذا 

الاخیر منحه أجلاً أو میزه كالتعاقد معه أو السماح له بالمشاركة ، إذ یلجاً المطلوب منه الضمان 

اعتماد معین، یتفق بموجبه أن یقوم المصرف بإصدار خطاب اعتماد الى المصرف لیبرم معه عقد 

 .لمصلحة مستفید معین وفق شروط یحددها العقد المذكور 

وتنفیذاً لعقد الإعتماد  یبادر المصرف بإصدار خطاب الاعتماد الذي یعد أهم مراحل الإعتماد 

عتماد بالنسبة للأمر بإصداره المصرفي المستندي لما یرتبه من مزایا فاعلة لإطرافه ، فخطاب الا
                                                

  )www.qistas.com(لكتروني في موقع قسطاس الإ  )2014\3897(تم البحث عن قرار محكمة التمییز رقم ) (1
  .2014-11-4تم زیارة الموقع بتاریخ   /http://sqarra.wordpress.com/lgc: الموقع الالكتروني ) 2(
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یعد بدیلاً عن التأمینات النقدیة ویوفر ضمانة حقیقیة صادرة عن مصرف یتمتع بسمعة تجاریة 

وملاءه مالیة فضلا عن إلتزام المصرف بموجب هذا الخطاب الذي یتضمن الحصول على مبلغه 

النسبة للمصرف المصدر عند الإقتضاء بمجرد الطلب ودون اللجوء الى اجراءات قضائیة، وأما ب

لخطاب الاعتماد فإنه یعده مصدراً لأرباح تتمثل بالعمولات  التي یتقاضاها المصرف من 

ومن هنا نستطیع ان نستخلص الالتزامات المترتبة  على المصرف عند إصدار ،  المتعاملین معه

  :وهي كالآتي  الإعتمادخطاب 

  : التزام ذو مضمون نقدي* 

اب الإعتماد لمصلحة المستفید بلتزم بدفع مبلغ معین عند المطالبة من فالمصرف بإصداره خط 

نما یحل محل العمیل ، قبل المستفید ولا یلتزم بتنفیذ المشروع المتفق علیه بین المستفید والعمیل وإ

  .بدفع الإلتزامات المالیة المطلوبة 

  : التزام ذو مدى زمني معین *

المدة الزمنیة التي یجب على المصرف الالتزام بدفع النقود فبعد إصدار خطاب الاعتماد یتم تحدید 

  .المتفق علیها ، وعلیه لا یجوز أن تكون هذه المدة لمدة غیر محدودة

  الرابعالفرع 

  الشروط الشكلیة والموضوعیة العامة لفتح الإعتماد المستندي

ضمان سیر عملیة  هناك عدة شروط عامة یقوم طالب فتح الإعتماد بالتوقیع علیها وذلك من أجل

فتح الإعتماد المستندي وفق الأصول ، وأیضا من أجل اذا حدث أي خلاف بین أي طرف من 

أطراف الإعتماد المستندي تكون هذه الشروط هي الفاصل فیما بینهم، فهي بمثابة إتفاقیة بین 
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بعض هذه فاتح الإعتماد وبین المشتري طالب فتح الإعتماد  ،  لذا سوف تبین الباحثة  المصرف

  : )1(الشروط كالآتي

 المصرفیتعهد طالب فتح الإعتماد بتسدید كافة السحوبات التي بموجب أي إعتماد یفتحه  -أولاً 

بتسدید هذه السحوبات ، ویتعهد أیضا بدفع كافة المبالغ التي  المصرفبإسمه ، بمجرد طلب 

بموجب هذه  المصرفع هذا بالعملة المحلیة أو ما یعادلها أو بواسطة أحد فرو  المصرفیدفعها 

وغیر ذلك من المصاریف الإعتمادات ، بالاضافة الي المصاریف المختلفة من أجور شحن 

  .الأخرى

تبقى جمیع المستندات أو البضائع المشتملة علیها تلك المستندات لدى المصرف  –ثانیاً 

دفعها على المصرف الإسلامي، كتأمین لتسدید جمیع المبالغ التي یدفعها المصرف والتي یستحق 

في الحال والمستقبل، وفي أیة حالة طارئة أخرى بموجب هذه الإعتمادات أو الإلتزامات التي یمكن 

  . تترتب على طالب فتح الإعتماد نحو المصرف فاتح الإعتماد 

یفوض طالب فتح الإعتماد المصرف بأن یشتري لحسابه أو یبیع له بسعر البیع لدى  - ثالثاً 

العملة الأجنبیة اللازمة والمساویة لقیمة الإعتماد المنوي فتحه ، ویتعهد بدفع تأمین المصرف، قیمة 

بالعملة المحلیة ، واذا تبین أن التأمین المدفوع أقل من قیمة العملة الأجنبیة المطلوبة فیفوض 

  . المصرف بقید الفرق على حسابه 

ح الإعتماد أو المنفذ أو المعین للتنفیذ،  یوافق طالب فتح الإعتماد على إعتبار المصرف فات –رابعاً 

بأنه غیر  مسؤول أو ملزم عن صیغة أي مستند أو أیة أوراق أو عن أي أمر یتعلق بإكتمال أیة 

مستندات أو أوراق ، وصحتها وحقیقتها وتأثیرها القانوني ، وأیضاً یعتبر بأن المصرف وفروعه غیر 

                                                

  .ة المحفوظة لدى البنك الإسلامي الأردنيمن هذه الدراسة والتي تتضمن الشروط العامة لفتح الإعتمادات المستندی )1(أنظر الملحق رقم ) (1
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تندات وكمیتها ووزنها ونوعها وقیمتها وحالتها مسؤولین عن أوصاف البضائع المبینة في المس

وتعئبتها وتسلیمها ومخالفتها لشروط الإعتماد العامة والخاصة وعن حسن نیة المصدر أو أي 

  .شخص كان 

یوافق طالب فتح الإعتماد أیضاً على أن المصرف فاتح الإعتماد وفروعه غیر مسؤولین  - خامساً 

أو ضیاع البرقیات أو التحاریر أو غیرها من  عن أي تلف أو ضیاع قد یحدث عن تأخیر

  . المستندات أو بسبب خطاً في نقلها أو تفسیرها أو ترجمتها أو بسبب تعلیمات شركة التأمین 

في حالة تفریغ البضائع في المیناء المعین أو تحویلها لمیناء أخر أو تأخیرها بسبب  -سادسآ

لب فتح الإعتماد یتعهد للمصرف بدفع كافة الحرب أو أي سبب طارئ أو لأي سبب اخر، فإن طا

من نشرة الاصول ) 36(في هذه الحالة ، حیث نصت المادة المصرفالمصاریف التي سیدفعها 

  : على أنه ) 600(والاعراف الدولیة رقم 

لا تتحمل المصارف أي التزام أو مسؤولیة عن النتائج الناجمة عن انقطاع أعمالها بسبب القضاء "

ل الشغب أو الأضرار أو التمرد أو الحرب أو الإرهاب او ایة اغلاقات تعجیزیة خارجه والقدر وأعما

عن سیطرته ولن یقوم المصرف بعد استئناف أعماله بالوفاء أو التداول على أي إعتماد انتهت 

  . "مدته خلال فترة الانقطاع

ر مسؤول هو وفروعه یوافق طالب فتح الإعتماد على إعتبار المصرف فاتح الإعتماد غی –سابعاً 

عن أي عطل أو ضرر قد یصیب طالب فتح الإعتماد في حالة تعطیل أعمال المصرف أو توقفها 

  .سواء كان ذلك بقرار من سلطة عامة أو أي سبب أخر خارج عن إرادة المصرف 

إذا وقع خلاف بین طالب فتح الإعتماد وبین المصرف أو بین المستفید وطالب فتح  -ثامناَ 

في أي شأن یتعلق بهذه الإعتمادات ، فإن طالب فتح الإعتماد یفوض المصرف تفویضاً  الإعتماد
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مطلقاً بأن یقوم رأسا أو بواسطة محامٍ أو أكثر یوكلونهم المصرف بأیة إجراءات إداریة أو قضائیة 

ضد أي شخص في أي بلد كان ، أو أن یدخلو رأسا أو بواسطة عمیلهم أو محامیهم من أیة 

اریة تقام ضد المصرف أو ضد العمیل من أي شخص كان في أي بلد كان وسواء إجراءات إد

كانت تلك الإجراءات المقامة من المصرف أمام المحاكم أو بطریقة التحكیم أو بمعرفة الخبراء ،كما 

  .یرون وكما یكون الحال 

فعو جمیع ویتعهد أیضا بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت ، وكذلك یفوض المصرف بأن ید 

قامة  الرسوم والمصاریف وأتعاب المحامین والمحكمین والخبراء وما یتبعها من مصاریف سفر وإ

وترجمه أوراق بالغة ما بلغت دون الرجوع لطالب فتح الإعتماد وقید جمیع ما ذكر في حساب 

  . طالب فتح الإعتماد دون أي إعتراض 

  : بأن  من خلال ما تم ذكره سابقاً  للباحثةومن هنا یتضح 

  .أن العقد بین البائع والمشتري هو الأساس الذي یقوم علیه عملیة فتح الإعتماد المستندي -1

  .أن العلاقة القانونیة بین الأطراف تخضع للأصول والأعراف الدولیة والقانون التجاري -2

لم یحدد  یجب على البائع والمشتري تحدید موعد لفتح الإعتماد المستندي من قبل المشتري فإذا-3

موعد فتح الإعتماد ، فیجب فتح الإعتماد قبل موعد الشحن بفترة معقولة وهذا ما قضت به أحكام 

  .المحاكم 

الاعتماد المستندي تعهد من طرفین الاول طالب فتح الإعتماد والثاني المصرف فاتح الإعتماد -4

    .فهو عقد ثنائي الإلتزام 

اسي ولیس سبباً له ، وأن الإعتماد لا یطغى على العقد الإعتماد المستندي نتیجة للعقد الأس-5

  .الاساسي بل العكس صحیح 
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  المطلب الثاني

  المشاكل العملیة التي تواجه المصارف الاسلامیة في فتح الاعتمادات المستندیة

كما نعلم بأن المصارف الإسلامیة من أهدافها عدم التعامل بما یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة 

عاد عن التعامل بالربا ، لذا یواجه المصرف الإسلامي عدة مشاكل عملیة منها مشاكل قانونیة والإبت

  : وسیتم توضیحها من خلال الفروع الاتیة النحو الآتي  ، خرى فقهیةأو 

  الفرع الاول

 المشكلات القانونیة

 

أیضا تضارب وتتعلق بتكییف العمل المصرفي وما یترتب على هذا التكییف من أحكام إلزامیة ، و 

 .القوانین التقلیدیة مع أحكام الشریعة الاسلامیة وتضارب بین القواعد الاسلامیة والقرارات القانونیة 

تعد الشریعة الاسلامیة مصدر القوانین الاسلامیة ، وهي الوسیلة لإعداد الشروط والأحكام وهي  - 1

، التي تنظم العیش على أساس الطریق أو الممر لذلك وهي جزء لا یتجزء من نواحي الحیاة العامة 

، ومشكلات عدم تطبیق )1(نظام قانوني وحسب مبادئ المسلم كما وردت في الشریعة الاسلامیة

ختلافها مع  مصارفالشریعة الإسلامیة في ال الإسلامیة یسبب لها مخاطر كبیرة بتضاربها وإ

   .القوانین الوضعیة التقلیدیة 

ون، لا یجوز أن یتعرض لأي مخاطرة في نشاطه، وذلك إن العمل المصرفي في نظر القان    -2 

حفاظاً على سلامة الودائع والحسابات الجاریة، لذلك تشترط القوانین ضوابط معینة في هذا 

حتیاطاته  المصرفالخصوص، منها مثلاً ألا تتعدى الأنشطة التي تتضمن مخاطرة رأس مال  وإ

                                                

  . 80ص–) مرجع سابق(  –عبیر فوزان العبادي.د) (1
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الجاریة بعیداً عن المخاطرة، بل وتعتبر  حتى تظل الودائع والحسابات) أي حقوق المساهمین(

  ) .1(. )1(القوانین المصرفیة شراء الأسهم من قبیل المخاطرة لما تتعرض له من تغیر في الأسعار

لما لدیه من ودائع والنسبة المسموح له التصرف فیها من  المصرفوتنحصر لذلك سبل استثمار 

 -مهما قلت نسبة الفائدة–أن عملیة الإقراض الحسابات الجاریة في الإقراض بفائدة وذلك بسبب 

  .فیها ضمان لرأس المال المقرض

ذا كانت معظم القوانین تحدد حداً أعلى للفائدة لا یجوز تعدیها فإن بعض القوانین تحدد   -3 وإ

كذلك حداً أدنى للفائدة لا یجوز النزول عنها وذلك حمایة للمودعین بضمان حد أدنى من العائد 

   .)2(لهم

 مصارفحیث لا أمل في إصدار قوانین خاصة لإعفاء ال –وفي خارج نطاق الدول الإسلامیة   -4

فستظل هذه المشاكل بحاجة إلى حلول عملیة تمكن  -الإسلامیة من أحكام قوانینها المصرفیة

الإسلامیة من العمل وفقاً للشریعة الإسلامیة ودون اصطدام مع القوانین المصرفیة في  مصارفال

  . دولتلك ال

  الفرع الثاني

 الفقهیةمشكلات ال

 

إسلامیة هو إحلال التمویل  مصارفكان البدیل الذي تبادر إلى ذهن القائمین بالتخطیط لإقامة 

من العقود الفقهیة ) أو المضاربة(قراض الإبالمشاركة مكان الإقراض بالفائدة، واختاروا لذلك عقد 

  . )1( .)1(بالمقترض من ناحیة أخرى رفالمصلتكییف علاقة المودع بالمصرف من ناحیة و 
                                                

-11-27تاریخ زیارة الموقع  http://www.kantakji.comأنظر المشاكل العملیة التي تواجه المصارف الإسلامیة في الموقع الإلكتروني ) 1(
2014  

  http://www.kantakji.comالموقع الإلكتروني السابق ) (2
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غیر أن هذا التكییف بصورتیه لا یسعف في التكییف الشرعي لنشاط المصارف الإسلامیة على 

إذ سرعان ما تحفظت غطي سوى جزء واحد من هذه الأنشطة ، النحو الذي سنوضحه، كما أنه لا ی

اً جدیداً كیفته على أساس عقد المصارف الإسلامیة عن التوسع في عملیات المضاربة وفتحت باب

   .)2(بیع المرابحة، ومرة أخرى تبین أن بیع المرابحة لا یسعف هو الآخر في تكییف هذه الأنشطة

. هذا فضلاً عن أن بعض الأنشطة ترددت المصارف الإسلامیة في القیام بها كخطابات الإعتماد

  : ونتناول بإیجاز كلا من هذه الأنشطة

  المضاربة  -ولاً أ

على ) أو المودع مع المقترض مباشرة(طدم تكییف علاقة المودع مع المصرف ومع المقترض یص

  أساس عقد المضاربة الفقهي بصعوبات رئیسیة إذ أن الفقهاء على خلاف بینهم في ذلك

  : یرون لصحة المضاربة

ة وأحمد في المالكیة والشافعی(عدم تحدید أجل للمضاربة وجعلوه مفسداً لعقد المضاربة نفسه     - أ

وعند من یجیز توقیت المضاربة یتوقف انتهاؤها على ) روایة وبعض أصحابه، خلافاً للحنفیة

  .)3(نضوض مال المضاربة أي تحویله ناضاً إلى أصله ذهباً كان أو فضة

الذي تتعامل به المصارف التجاریة والذي تحاول المصارف الإسلامیة –وواضح أن نظام الودائع 

س إسلامي قائم أصلاً على تحدید أجل الودیعة مما یتعارض مع هذا الحكم في تطبیقه على أسا

  . عقد المضاربة

                                                                                                                                          

  . 82ص–) مرجع سابق(عبیر فوزان العبادي .د) (1
  http://www.kantakji.com الموقع الإلكتروني السابق) (2
  .120م ص1990المعاملات المالیَّة في الإسلام، دار المستقبل للنشر والتوزیع، ، ـ: مصطفى حسین سلمان وآخرون ) (3
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فهذا أصل مذهبي الشافعیة والحنابلة ) العروض(عدم جواز المضاربة في غیر الذهب والفضة  - ب

ن خالف متأخروهم في ذلك أما المضاربة بمال الدیون فلم یجزها الشافعیة والمالكیة خلافاً . وإ

  . )1(للحنفیة والحنابلة

نما بالنقود  وواضح أن نظام الودائع الحالي یتعارض مع هذا الحكم لأنها لا تتم بالذهب والفضة وإ

للمقترض بتعارض مع هذا الحكم  المصرفكما أن تمویل ،  الورقیة، أو بالشیكات وهي حوالة دین

  . لنفس الأسباب

  : بةعدم جواز اشتراط سلعة معینة في عقد المضار - ج

 .یرون تقیید المضارب بسلعة معینة مفسداً للعقد) خلافاً للحنفیة والحنابلة(فالمالكیة والشافعیة 

وواضح أن تمویل المصرف للمقترض یتعارض مع هذا الحكم إذا كان التمویل خاصاً بعملیة محددة 

یكون تمویلها  وهو ما یحدث غالباً في تمویل المصارف الإسلامیة للعملیات إذ أنه من النادر أن

  .)2(عاماً 

هذا بالإضافة إلى أن عقود الودیعة التي تبرمها المصارف الإسلامیة خالیة من الإذن الخاص  -د

  : الصریح من المودع للمصرف للقیام بالأعمال التالیة التي لا یجوز القیام بها دون إذن خالص

ة أخرى بمال للمضارب دون إذن خاص أن یعقد مضارب لا یجوز عند جمیع المذاهب - 1

   .المال والمضارب الثاني زل وانعقدت المضاربة رأساً بین صاحبالمضاربة، فإن فعل انع

على عدم جواز أن یشارك المضارب  -على خلاف بینها في التفاصیل–كما اتفقت المذاهب  - 2

 .)3(غیره شركة عقد دون إذن خاص

                                                

  .http://www.kantakji.com الموقع الإلكتروني السابق) 1(
  .  90ص –) مرجع سابق(–جمال الدین ,عوض) (2
  http://www.kantakji.com. الموقع الالكتروني السابق) 3(
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  . صكما لا یجوز للمضارب أن یستدین على مال المضاربة دون إذن خا - 3

على أساس عقد المضاربة  المصرفأن تكییف علاقة المودع والمقترض ب ترى الباحثةوهكذا 

  . لا یستقیم وفقاً للأحكام الفقهیة لهذا العقد

والتي تتمثل بصورة واضحة في –كما أن وظیفة التمویل المحدد بمدة غیر مرتبط بعملیة معینة 

 یمكن أن تتفق مع مفهوم عقد المضاربة بأي حال لا -الودائع المطلقة وفي التمویل العام للعملاء

  . من الأحوال

  :بیع المرابحة    -ثانیاً 

استخدم عقد بیع المرابحة خاصة لتغطیة نشاط الاعتمادات في حالة عدم دفع العمیل كامل قیمة 

ویصطدم . الاعتماد، فاعتبر المصرف أنه یشتري البضاعة نقداً ویبیعها للعمیل بأجل بسعر أعلى

  : التكییف بعدة أمور هذا

، والنهي عن الشراء نقداً والبیع لأجل  - أ  . منها النهي عن البیع لأجل بأعلى من سعر البیع نقداً

ومنها النهي عن البیع قبل القبض وعن بیع ما لا یملك إذ أن المصرف یبیع السلعة إلى   - ب

   .)1(العمیل عند فتح الاعتماد ولا یكون قد تملكها أو قبضها بعد

وتفادیاً لهذا النهي، فقد لجأت المصارف إلى تقسیم العملیة إلى مرحلتین أولاهما وعد بالبیع والشراء 

  . للبضاعة وقبضها إلى بیع حقیقي المصرفینقلب بعد تملك 

وهنا اصطدمت بالأمر الثالث وهو عدم إلزامیة الوعد بالبیع فقهاً مما یعرض المصرف  - ج

  . إلزامه بها المصرفعن شراء البضاعة فیما بعد فلا یستطیع لاحتمال أن یمتنع العمیل 

                                                

  .92ص –) سابق مرجع(–جمال الدین عطیة .د) (1



71 

 

  -:ضمانخطابات ال  -ثالثاً 

فها الفقهاء المعاصرون بأنها كفالة والكفالة فقهاً من عقود التبرع لذا لم یجیزوا للمصارف كیّ "

   .)1("الإسلامیة تقاضي عمولة أو أجر علیها

  

  

  

  

  

  

                                                

  .184ص–) مرجع سابق( –احمد العیادي .د) (1
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 الفصل الرابع

 وأثاره تنفیذ الاعتماد المستندي

بناءً ) البائع(بدفع مبلغ معین الى المستفید  المصرفالاعتماد المستندي وكما نعلم هو تعهد من 

مقابل مستندات یقدمها للتنفیذ خلال فترة محددة في خطاب الاعتماد، ) المشتري(على طلب العمیل 

تقدیم طلب فتح  وقد قمنا بتوضیح مراحل فتح الإعتماد المستندي لدى المصارف الإسلامیة ومنها

الإعتماد والعقد بین المستفید والبائع وخطاب الاعتماد ، ومن هنا یجب أن نبین آلیه تنفیذ هذا 

تبین هذه الاثار الحقوق والالتزامات على كل طرف تجاه الاخر  وذلك ، و ثارهآالإعتماد وما هي 

عي والفقه الإسلامي یجب ثار للإعتماد المستندي في القانون الوضآحتى یتم تنفیذه ، فهناك عدة 

  : وقد قسمت الباحثة هذا الفصل على النحو الآتي  ،أن نبین الفرق بینهما

  . الإعتماد المستندي في القانون الوضعي  آثار: المبحث الاول 

  . آثار الإعتماد المستندي في الفقه الإسلامي : المبحث الثاني 

  .الاسلامیة اثناء تنفیذها للإعتمادات المستندیةالمشكلات التي تواجهها المصارف : المبحث الثالث 
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  لمبحث الاولا

  ثار الإعتماد المستندي في القانون الوضعيآ

تعد عدة أثار والتزامات على كل طرف من أطراف الإعتماد المستندي  یرتب الإعتماد المستندي

رتب التزامات على ، وی) الآمر(یرتب التزامات على المشتري فهو ، حقوقاً بالنسبة للطرف الأخر

لتزامات على المصرف فاتح الإعتماد ، لذا قمنا بتقسیم بتقسیم هذا كما ویرتب إ، ) المستفید(البائع 

  : المبحث كالآتي 

  .في الإعتماد المستندي ) الآمر(لتزامات المشتري إ:  المطلب الاول

  .في الإعتماد المستندي ) المستفید(لتزامات البائع إ: المطلب الثاني 

  .  ومصدر الإعتماد المستندي المراسل لتزامات المصرف إ: المطلب الثالث 

  المطلب الاول

  في الإعتماد المستندي) الآمر(التزامات المشتري 

وثانیاً تجاه المصرف فاتح ) البائع(ولاً تجاه المستفید أالتزامین ) الآمر(یترتب على عاتق المشتري

  .الإعتماد 

  ) .المستفید(تجاه البائع ) مرالآ(اولاً التزامات المشتري

  .التزام المشتري بفتح الإعتماد المستندي -1

عندما یتم الإتفاق بین المشتري والبائع على تسویة الثمن بواسطة إعتماد مستندي فإن المشتري 

بعد أن یكون قد حدد شروط خطاب ) المستفید(یكون ملزماً بفتح إعتماد مستندي لصالح البائع 

فق فیما بینمها في عقد البیع، فإن أهم التزام یقع على عاتق المشتري هو الإلتزام بفتح الإعتماد المت

  .الإعتماد المستندي 
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وهذا الإلتزام ینشئه عقد البیع بین البائع والمشتري وعلى ذلك یلتزم المشتري بالتوجه إلى أحد 

یشترط البائع على المصارف لیبرم معه عقد فتح إعتماد مستندي لصالح البائع ، هذا ما لم 

المشتري فاتح الإعتماد فتح الاعتماد لدى مصرف معین ، حیث یجب في تلك الحالة فتح الإعتماد 

  المعین في العقد دون غیره ، ولو كان أفضل منه سمعه ، وبموجب هذا  المصرفلدى 

  .)1(الإعتماد یحصل البائع على قیمته بمجرد تقدیم المستندات المطلوبة والمتفق علیها

  .التزام المشتري بفتح الإعتماد المستندي في الوقت المحدد -2

قد یتفق المشتري والبائع على أن یقوم المشتري بفتح إعتماد مستندي في وقت محدد ، فیكون 

المشتري ملزماً بفتح هذا الإعتماد في الوقت الذي تم تحدیده ، فإذا تأخر المشتري في تنفیذ الإلتزام 

تماد في الوقت المعین ، أو قام بفتح الإعتماد لدى مصرف أخر غیر متفق أو تأخر عن فتح الإع

علیه ، كان للبائع الحق في رفض الإعتماد وطلب فسخ عقد البیع مع حقه في المطالبة المالیة عن 

  .الأضرار التي لحقته جراء عدم تنفیذ المشتري العقد 

ذا لم یحدد مدة لفتح الإعتماد المستندي ، فیجب فتح ا لإعتماد المستندي قبل شحن البضاعة بفترة وإ

ذا لم یقم المشتري بفتح الإع.بسیطة  بعقد البیع ویترتب على  تماد المستندي المطلوب یعتبر مخلاً وإ

  .إخلاله المطالبة بالتعویضات والاضرار التي لحقت بالمستفید 

ه بفتح الإعتماد قبل أن لذا فمن حق البائع أن یطمئن إلى أن المشتري قام بتنفیذ التزاماته تجاه

یبادر من ناحیته للقیام بإلتزامه بشحن البضاعة وتقدیم المستندات الى المصرف بإعتبار أن هذا 

   .)2(الإجراء قد وضع لمصلحته لیضمن حصوله على ثمن المبیع

                                                

  . 125ص) مرجع سابق( -حسین الشیخ.د) (1
منشورات الحلبي  – 2006 –الطبعة الاولى  –الإعتماد المستندي والتجارة الالكترونیة في ظل القواعد والاعراف الدولیة  –مازن فاعور .د) (2

  . 128ص –الحقوقیة 
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  تجاه المصرف فاتح الإعتماد ) الآمر(التزامات المشتري –ثانیاً 

یلتزم تجاه ) الآمر(ن قبل المصرف فاتح الإعتماد ، فإن المشتري بعد إتمام عملیة فتح الإعتماد م

برد قیمة ،المصرف فاتح الإعتماد بعدة التزامات ومنها دفع العمولة للمصرف ، ودفع الفوائد ویلتزم 

البائع وسنوضح هذه ) المستفید(إلى  المصرفالإعتماد الى المصرف أي المبلغ الذي دفعه 

  : الالتزامات كالآتي 

  .بدفع العمولة ) الآمر(لتزام المشتري ا-1

بدفع العمولة المتفق علیها سابقاً إلى المصرف فاتح الإعتماد وذلك عملآ ) الآمر(یلتزم المشتري 

وعمولة تأیید  –عمولة فتح الإعتماد –للتعریفة المقررة للعمولات المصرفیة ، وتشمل هذه العمولة 

  .الإعتماد التي یستحقها المصرف المراسل 

وقد جرت العادة المصرفیة على أن تكون قیمة العمولة مرتفعة اذا كان الإعتماد غیر قابل لإلغاء ، 

وتكون العمولة مستحقة للمصرف بمجرد فتح الإعتماد ، ولو لم یستخدم العمیل الإعتماد المفتوح 

   .)1(بسبب لا یرجع إلى المصرف كعدم تقدیم المستفید المستندات في الموعد المحدد

بدفع الفوائد المقررة إلى ) الآمر(یلتزم المشتري : بدفع الفوائد المستحقة ) الآمر(التزام المشتري-2

مبلـــغ الإعتماد ، ولا یستحق المصرف الفوائد الا اذا تم تنفیذ الإعتماد ، ویبدأ إحتساب الفوائد من 

  .تاریخ دفعها للمستفید 

  :برد قیمة الإعتماد ) الآمر(التزام المشتري-3

                                                

  . 126ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ .د) (1
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في حدود قیمة ) المستفید(برد المبلغ الذي دفعه المصرف إلى البائع ) الآمر(المشتري  میلتز 

المصروفات التي یكون المصرف قد أنفقها كمصروفات  –الإعتماد المفتوح كما یشمل التزام الرد 

  . إرسال خطاب الاعتماد والبرقیات المتبادلة بینه وبین جمیع الأطراف 

مفترض وهو إلتزام المشتري بإستلام المستندات من المصرف في  آخر إلتزام ویلحق بهذا الإلتزام

أقرب وقت بعد إخطاره بوجودها في حیازة المصرف، لأن إستلام المستندات یرتبط برد المبالغ إلى 

  ، ویكون ) المستفید(المصرف ، ولكن یضمن المصرف إسترداد ما دفعه للبائع 

مان وفاء إلتزاماته ، كتقدیم كفالة أو أن یكون الإعتماد للمصرف طلب ضمانات من المشتري لض

   .)1(المستندي مضموناً برهن عقاري

فاتح الإعتماد هي علاقة  المصرفو ) الآمر(سبق أن العلاقة القانونیة بین المشتري  مماویتضح 

د تعاقدیة أساسها عقد الإعتماد المستندي ولیس عقد البیع بین المشتري والبائع ، وبموجب عق

ومنها التزامه برد ) الآمر(الإعتماد المستندي فإنه یرتب عدة إلتزامات معینة على عاتق المشتري 

قیمة الإعتماد ودفع العمولة والفوائد حتى یكون المصرف ضامناً لحقوقه المستحقه له ، وأیضا یقع 

  . حقآ على عاتق المصرف عدة إلتزامات بموجب عقد الإعتماد المستندي سنقوم بتوضحیهآ لا

  المطلب الثاني

  في الإعتماد المستندي) المستفید(التزامات البائع 

عدة إلتزامات بموجب عقد البیع الآساسي ، المتفق علیه بینه وبین ) المستفید(یقع على عاتق البائع 

والذي تم بإتفاق الطرفین على تسویة الثمن بفتح إعتماد مستندي لصالح البائع، ) الآمر(المشتري 

تفاق متعارف علیه ، فالمستفید له الحق بإستلام مبلغ الإعتماد بعد فتح الإعتماد ولكن یجب وهذا إ

                                                

  . 130ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ.د) (1
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علیه أن یلتزم بتقدیم المستندات المطلوبة خلال المدة المتفق علیها في خطاب الإعتماد ، لذا فإن 

  الإلتزامات التي تقع على عاتق المستفید تنقسم إلى 

  :   بموجب عقد البیع) المستفید(التزامات البائع: أولا

بنقل ملكیة البضاعة المباعة والمتفق علیها من إلى المشتري وكذلك بالتأمین ) المستفید(یلتزم البائع 

رسال المستندات الدالة على ذلك طبقاً لما هو محدد في العقد ، وذلك من حیث  علیها وشحنها وإ

 یها ، وفاتورة بیع البضاعة مبیناً علوصف المستندات كسند الشحن الممثل للبضاعة ووثیقة التأمین 

فیها أوصافها وثمنها ، وقد یتفق على أن ترفق بالمستندات شهادة منشأ تثبت إنتاجها في الدولة 

التي صدرت منها  ، والسؤال الذي یطرح نفسه هنا في حالة تقدیم المستفید لمستندات مخالفة 

  .لمستندي ؟فهل له تأثیر على عقد الإعتماد ا، لشروط عقد البیع 

تاریخ  2653/2002 اجابات على هذا التساؤل محكمة تمییز حقوق الاردنیة بقرارها رقم 

)29\4\2003( :  

  ن الاعتمادات المستندیة بطبیعتها عبارة عن معاملات مستقلة عن البیوع أوحیث "

  نها تقوم بوظیفة ضمان لطرفي أي أالتي تتم تسویتها بوسیلة الاعتماد المستندي ، 

  ن الهدف منها هو الوفاء أیع ، وكذلك وسیلة وفاء كل من المشتري والبائع بالتزاماته ، و الب

  ن الاطراف المعنیة أن من قواعدها أبالثمن ولیس مراقبة او ضمان حسن تنفیذ البیع ، و 

  ن یخلق التزامات على أن من شان الاعتماد المستندي أتعتد بالمستندات لا بالبضائع و 

  ن أهمها ، التزام المصرف أبعد فتحه الاعتماد ، ومن " العمیل " لب فتحه المصرف تجاه طا

  ن یراقبها بعنایة ألیه من جانب المستفید تنفیذا للاعتماد ، و إالمستندات المقدمة  یفحص

  نها خطاب الاعتماد ، منه ضألمطابقتها بالتعلیمات التي تلقاها من عملیه ، والتي یفترض 
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  لیه إبتلك التعلیمات والتاكد من مطابقتها التامة للمستندات المسلمة ن یتقید حرفیا أوعلیه 

  ن تخلف شرط من شروط الاعتماد ولو في ورقة واحدة وجب على المصرف رفضها إف

  و تقصیر في ذلك یحرمه من مطالبة أهمال إي أجمیعها حتى تلك التي لا عیب فیها ، و 

  ستندات التي عینها العمیل ، ومن الجدیر سترداد ما یكون قد دفعه في نظیر المإالعمیل ب

  لتزام المصرف وفقا للاصول الموحدة والاعراف الدولیة یقتصر على فحص إن أبالذكر 

  المستندات والبیانات الواردة فیها ومدى مطابقتها لتعلیمات العمیل ، ولا یمتد لفحص 

  ه لیعتماد وعمن الاعتماد المستندي یلقي في العلاقة بین فاتح الاأكما ، البضاعة

  ه طالب فتح الاعتماد ، یلعلى المصرف فاتح الاعتماد ، بتسلیم عم اً فتح الاعتماد ، التزام

  مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد المفتوح لدیه ، فور وصولها الیه وبعد مطابقتها ، حتى 

  فتح ستلام البضاعة محلها من الناقل ، وبمقابل ذلك ، یكون طالب إیتمكن الاخیر من 

  الاعتماد ملتزما بدفع قیمة الاعتماد والفوائد المستحقة وكافة المصروفات التي انفقها المصرف 

  في تنفیذ الاعتماد ، وبالطریقة المتفق علیها ، ویظل حق المصرف فاتح الاعتماد ، في حبس 

  مستندات الشخص وعدم الافراج عنها باقیا طالما لم یف العمیل طالب فتح الاعتماد 

   .)1(" لتزامه بدفع المبلغ المشار الیه ، باعتبار ان مستندات الشحن ضامنة لحقه في تلك المبالغبا

ویتضح من قرار محكمة التمییز الموقرة السابق الذكر أن عقد البیع مستقل عن عقد الإعتماد 

بائع ، لذا المستندي ولكن عقد الإعتماد المستندي هو أداة ضمان لتنفیذ عقد البیع بین المشتري وال

فإننا نرى بأنه في حالة تقدیم البائع لمستندات مخالفة لشروط العقد له تأثیر على عقد البیع بین 

  في المحددة البنود بتنفیذ فإن البائع لذا.البائع والمشتري ، ویكون البائع مسؤولا عن هذه المخالفة 

                                                

  ) .مرجع سابق(على موقع قسطاس الالكتروني  2002-2653أنظر قرار محكمة التمییز الموقرة رقم ) (1
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مدة   لخلا المصرف لىإ  وارسالها ،المطلوبة المستندات تنظیم خاصة وبصورة  الإعتماد

مطابقة لشروط عقد البیع وخطاب  المرسلة المستندات تکون أن  ویجب الإعتماد صلاحیة

  .الإعتماد 

  : بموجب خطاب الإعتماد ) المستفید(التزامات البائع -ثانیاً 

یلتزم بإرسال المستندات المطلوبة، والمتثملة بمستند  الإعتماد خطاب) المستفید(لدى إستلام البائع

شحن والفاتورة التجاریة ووثیقة التأمین وغیرها من المستندات التي یكون قد إتفق علیها مع ال

  .إلى المصرف فاتح الإعتماد لیضمن حقه بإستیفاء ثمن البضاعة )الآمر(المشتري 

أي قبل تاریخ  عتمادعلى البائع تقدیم المستندات ضمن المهلة المحددة في خطاب الإ جبوبالتالي ی

حیة الإعتماد ، واذا اشترط المصرف فاتح الإعتماد مهلة محددة بشهر واحد أو ما شابه إنتهاء صلا

 دةمولم یحدد بدء سریان المدة فیعتبر إصدار الإعتماد من المصرف هو الیوم الأول لبدء سریان ال

   .)1(المذكورة

  : 2012\1\19تاریخ  2011\3147فقد جاء في قرار محكمة تمییز حقوق رقم 

هو تعهد نهائي یصدره المصرف بناء على طلب من عمیله بدفع مبلغ  عتمادخطاب الإ نبأنجد "

نقدي للمستفید فور طلبه خلال مدة محددة وهو التزام منقطع الصلة بالتزام المكفولة لانه ینشئ 

والمستفید لا صلة لها من الناحیة القانونیة بالعلاقة بین المصرف  مصرفعلاقة مباشرة بین ال

ویلتزم المصرف بارادته المنفردة وبشكل  لإعتماداو بین المكفول المستفید من خطاب ا والمكفول

مجرد التزاما غیر معلق على شرط ودون تحقق او وجوب تلك العلاقة او اي علاقة اخرى خارجة 

واذا كان خطاب الإعتماد هو  ، یدفع المبلغ المحدد فیه للمستفید فور طلبه لإعتمادعن خطاب ا

                                                

  . 133ص) مرجع سابق( –مازن فاعور.د) (1
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د الحقوق والإلتزامات بین المستفید والمصرف ، فإنه لا یجوز للمصرف الإمتناع عن تنفیذ الذي یحد

الإعتماد الى المستفید لأسباب تتعلق بعقد فتح الإعتماد ذاته ، كالإدعاء ببطلانه أو عدم تنفیذ 

إنتهاءه  العمیل لإلتزاماته الناشئة عنه كدفع العمولة أو تقدیم ضمان كغطاء له أو فسخ الإعتماد أو

أو إعساره أو بسبب عدوله عن تعلیماته التي أصدرها للمصرف ) المشتري(بسبب إفلاس المدین 

عند فتح الإعتماد ، كما أنه لا یجوز للمصرف رفض المستندات التي قدمها إلیه المستفید بسبب 

تماد الذي عدم مطابقتها لعقد فتح الإعتماد ، لأن حق المستفید تجاه المصرف ینشأ من خطاب الإع

   .)1("اصدره المصرف وارسله إلیه ولیس من عقد فتح الإعتماد

ومن ثم یلتزم المصرف بقبول المستندات طالما كانت مطابقة لما جاء في خطاب فتح الإعتماد ، 

فإذا قدم المستندات غیر مطابق بأن كانت ناقصة أو مخالفة جاز للمصرف الإمتناع عن تنفیذ 

   .)2(تمادإلتزامه بدفع قیمة الإع

  المطلب الثالث

  المراسل ومصدر الإعتمادمصرف إلتزامات ال

كما یقع على عاتق ) المستفید(إلتزامات عدة تجاه البائع  المراسلیقع على عاتق المصرف 

وسنوضح كلاً منهما في فرع ) الآمر(تجاه المشتري المصرف مصدر الإعتماد عدة إلتزامات 

  :مستقل كالآتي 

                                                

  . 133ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ.د) (1
  ) .بقمرجع سا(موقع قسطاس الالكتروني ) (2
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  الفرع الاول

  )الآمر(امات المصرف مصدر الإعتماد تجاه المشتري التز 

المصرف مصدر الإعتماد ) 600(من القواعد والاعراف الدولیة الموحدة نشرة ) 2(عرفت المادة 

(advisingbank) المصرف الذي یصدر الاعتماد بناءً على طلب عمیله أو نیابة عن " على انه

ها عقد بعدة التزامات یحكم) الآمر(یله المشتري ، فیلتزم المصرف مصدر الاعتماد تجاه عم"نفسه 

  الإعتماد المستندي ومنها 

  :إلتزام المصرف بفتح الإعتماد المستندي -اولا

هو فتح الإعتماد )الآمر(إن أول إلتزام یقع على عاتق المصرف مصدر الإعتماد تجاه المشتري 

على شروط ) الآمر(ع المشتري ، فیتفق المصرف م) المستفید(الإعتماد المستندي لصالح البائع 

خطاباً للبائع یبلغه فیه بفتح الإعتماد المستندي وقیمته  المصرفمعینة لفتح الإعتماد ، ثم یرسل 

ولا علاقة ) الآمر(ومدته وشروطه ، ویحدد له المستندات المستندات التي یطلبها المشتري 

نما تكون علاقته مع للمصرف المعزز او المؤید  بعقد البیع الذي تم بین البائع و  المشتري ، وإ

  .وتحكمه شروط عقد الإعتماد المستندي ) الآمر(المشتري

  :الإلتزام بفحص المستندات وقبولها  -ثانیاً 

خطاب الإعتماد ، فیقوم المستفید بتسلیم المستندات ) المستفید(بعد إخطار المصرف البائع 

وقبولها ومدى مطابقتها لشروط للمصرف ومن هنا یبدأ إلتزام المصرف بفحص المستندات 

، فیجب على المصرف بعد تقدیم المستندات أن یقوم بفحص ) الآمر(وتعلیمات المشتري 

من القواعد والاعراف الدولیة الموحدة نشرة ) 14(المستندات وفق عدة معاییر نصت علیها المادة 

  : ومنها ) 600(
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  .فحص المستندات استنادأً الى المستندات وحدها  •

  .أیام عمل مصرفیة تلي یوم التقدیم) 5(ید فترة التقدیم المطابق تحد •

  .یوم بعد تاریخ الشحن) 21(فترة احتفاظ المستفید بالمستندات  •

على بیانات المستند أن تكون في سیاق المعیار الدولي للمارسات المصرفیة ولا یجب أن تكون  •

  .أو المستندات الأخرى  مماثلة تماماً ولكن لا تتعارض مع بیانات المستند نفسه

وصف البضاعة  في الفاتورة یجب ان یتطابق مع الوصف بالإعتماد أما باقي المستندات  •

  .یمكن أن یكون بشكل عام على ان لا یتعارض مع الوصف الإعتماد 

  .یمكن إعادة المستندات غیر المطلوبة لمقدمها •

  .الشروط غیر المستندیة سیتم تجاهلها  •

  . ون تاریخ المستند بعد تاریخ التقدیملا یجوز أن یك-

فإذا تطابقت المستندات مع شروط عقد الإعتماد المستندي یقرر المصرف مصدر الإعتماد قبول 

  .قیمة الإعتماد المستندي للمستفیدالمستندات ، وینشأ إلتزام أخر على عاتقه وهو الوفاء ب

باب او أیة مخالفة من جهة المستفید أما اذا رفض المصرف المستندات المقدمة لأي سبب من الأس

فیجب علیه أن یقوم بتبلیغ العمیل فوراً ، فإذا تأخر عن ذلك في الوقت المناسب ، أو لم یبین 

للعمیل أسباب الرفض كان المصرف مخلاً بإلتزامه ، وبالتالي یلتزم بتعویض الضرر الناتج عن 

  .ذلك للعمیل 

  . أو المصرف فاتح الاعتماد )الآمر(إلى المشتري إلتزام المصرف بنقل المستندات  - ثالثاً 

فبعد أن یتسلم المصرف مصدر الإعتماد المستندات وفحصها وقبولها فیجب علیها تسلیم 

  .ى یستطیع المشتري إستلام البضاعةبأسرع وقت ممكن ، حت) الآمر(المستندات الى المشتري 

لى التزام العمیل نحو المصرف بدفع ولكن التزام المصرف بتسلیم المستندات للمشتري یتوقف ع

  .، كما ذكرنا ذلك سابقاً )1(قیمة هذه المستندات ، مع العمولة والمصروفات
                                                

  . 139ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ .د) (1
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  الفرع الثاني

  )المستفید(تجاه البائع المراسل  التزامات المصرف 

تجاه المستفید بتوجیه خطاب الإعتماد إلى المستفید ، یعلن فیه  المراسلإلتزام المصرف  أیبد

، فینشأ ) الآمر(ف للمستفید بتنفیذه جمیع الشروط التي تم الإتفاق علیها بینه وبین المشتري المصر 

إلتزام على المستفید بتسلیم المستندات المطلوبة بالشروط المتفق علیها ، وبعدها ینشأ إلتزام على 

  .المصرف بتسلیم المستفید مبلغ الإعتماد 

الشروط التي نص علیها عقد الإعتماد المبرم بین  ویشترط في خطاب الإعتماد أن یتضمن كافة 

سواء من حیث مبلغ الإعتماد وفترة صلاحیته والمستندات التي یجب ) الآمر(المصرف والمشتري 

أن یتم الدفع أو القبول أو الخصم لقاءها ، ولا یجوز للمصرف أو الآمر أو كلاهما تعدیل شروط 

د ، بدون موافقة الأخیر المسبقة على ذلك ، ولكن خطاب الاعتماد بعد وصوله إلى علم المستفی

مباشرة أو بناء على تعلیمات المشتري أن  یعدل هذه الشروط أو ان یرجع عن  مصرفیجوز لل

الخطاب نفسه وما تضمنه من تعهد قطعي نحو المستفید ،وذلك إذا كان بإلإمكان من إخطار 

   .)1(د إلى علمهالمستفید بهذا الرجوع قبل أو وقت وصول خطاب الإعتما

فیلتزم المصرف بعد إستلام المستفید خطاب الإعتماد بدفع مبلغ الإعتماد إلى المستفید ، فقد نصت 

یلتزم المصرف "من قانون التجارة المصري ، على أنه  1999لسنة  17من قانون  342المادة 

لمصرف الفاتح الذي فتح الإعتماد حسب الطریقة المتفق علیها في الخطاب لیس فقط من قبل ا

نما من قبل المصرف المؤید أو أي     .)2(أخر مسمى مصرفوإ

                                                

  . 96ص –) مرجع سابق(حسن ذیاب . د) (1
  .216ص) مرجع سابق(  –فیصل النعیمات  - 2016ورد هذا النص في مؤلف الدكتور ص ) (2
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ویلاحظ من النص السابق على أن المصرف یلتزم بدفع مبلغ الإعتماد حسب الطریقة المتفق علیها 

في الخطاب والتي هي في الاساس الشروط المتفق علیها بین البائع والمستفید ، فبعد تسلم 

المستفید یتم فحصها خلال مدة معقولة ، وعلیه تنفیذ إلتزامه بدفع  المصرف المستندات من قبل

وترى الباحثة بأن العلاقة التي تربط المصرف مع المستفید هي علاقة مستقلة . المبلغ إلى المستفید 

ملزم بدفع قیمة الإعتماد إلى  المراسل عن عقد البیع وعقد الإعتماد المستندي ، إذ أن المصرف

سلیمه المستندات المطلوبة وعلى الشروط المتفق علیها ، فإذا أخل المصرف بإلتزامه المستفید عند ت

  . وجب علیه التعویض عن الأضرار التي لحقت بالمستفید جراء إخلاله بإلتزامه 
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  المبحث الثاني

  ثار الإعتماد المستندي في الفقه الإسلاميآ

ولهما الاعتمادات المؤجلة أن امیة نوعإن الإعتمادات المستندیة التي تستخدمها المصارف الإسلا

عتماد التمویل الذاتي ، وقد وضحن عدیدة  اً سابقاً أن إعتماد التمویل الذاتي یأخذ صور ت الباحثة وإ

منها المرابحة والمشاركة والمضاربة ، وهذه الإعتمادات ترتب التزامات على المصرف الإسلامي 

  .  من جهة أخرى) الآمر(من جهة ـ وعلى المشتري 

) الآمر(عن التزامات كل من المصرف فاتح الإعتماد والتزامات المشتري حدث الباحثة تلذا سوف ت

ونحدد كیفیة تنفیذ الإعتماد المستندي في المصارف الإسلامیة ومقارنة بین أثار ) المستفید(والبائع 

  : ة مطالب كالآتي الإعتماد المستندي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، وسنبین ذلك في ثلاث

  .التزامات أطراف الإعتماد المستندي :  المطلب الاول

  .آلیة تنفیذ الإعتمادات المستندي في المصارف الإسلامیة :  المطلب الثاني

مقارنة بین أثار الإعتماد المستندي في الفقه الإسلامي وبین أثاره القانون :  المطلب الثالث

  .الوضعي 

  المطلب الاول

  أطراف الإعتماد المستنديالتزامات 

  ) .یا إیها الذین آمنو أوفوا بالعقود( 1قال تعالى في سورة المائدة آیة

لتزام اطراف العقد فیما بینهم ، لذا ففي حالة تعاقد المصرف  أمرنا االله عز وجل بالوفاء بالعقود وإ

 تزامات معینةفإنه یقع على عاتق كل طرف من الأطراف إل) الآمر(مصدر الاعتماد مع المشتري 

  : على عاتق المصرف الإسلامي فاتح الإعتماد ومنفذه 
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  :التزامات المصرف فاتح الإعتماد  -ولاً أ

بعد فتح الإعتماد المستندي المطلوب یلتزم المصرف فاتح الاعتماد بموجب عقد الإعتماد المستندي 

  : بعدة التزامات ومنها 

  .تفید وتبلیغه ایاه الإلتزام بإرسال خطاب الإعتماد لصالح المس-1

بلاغه بما تم  الإسلامي یلتزم المصرف فاتح الإعتماد في هذه المرحلة بالإتصال مع المستفید وإ

 –، ویكون ذلك عن طریق إرسال خطاب الإعتماد ) الآمر(الإتفاق علیه بین المصرف والمشتري 

وط الإعتماد التي لصالح المستفید تتضمن كافة بیانات شر  المصرفوهي وثیقة مصرفیة یصدرها 

یجب على المستفید مراعاتها ، حتى یستطیع الإنتفاع من الإعتماد الممفتوح وتسلیم المستندات 

  ) .الآمر(المطلوبة منه تجاه المشتري 

 . الإلتزام بفحص المستندات المقدمة من المستفید -2

تندات فحصا دقیقاً، یلتزم المصرف قبل أن یدفع قیمة الإعتماد الى المستفید أن یفحص هذه المس

ختلاف بین المستندات وخطاب الإعتماد له إذا وجد أیة إ ویتأكد من مطابقتها لخطاب الإعتماد ، و 

  .لى المستفید بسند أنها غیر مطابقة إأن یرد المستندات 

  .الإلتزام بدفع قیمة الإعتماد إلى المستفید -3

، المستفید قیمة الإعتماد دون تأخر یلتزم المصرف بعد فحص المستندات من قبله أن یدفع إلى 

وقد ینص في خطاب الإعتماد على وقت ومكان معینین للدفع ، فإن لم ینص فیعتبر المصرف 

فاتح الإعتماد ملزما بدفع قیمة الإعتماد في بلد المستفید وقد یتم الدفع مباشرة أو عن طریق 
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قیمة الإعتماد للمستفید قبل أن مصرف مؤید أو معزز في بلد المستفید، ولا یقوم المصرف بدفع 

   .)1(یقوم بفحص المستندات فحصا دقیقا

  . المستندات ) الآمر(الإلتزام بتسلیم المشتري-4

متى تسلم المصرف فاتح الإعتماد المستندات وفحصها ووجدها مطابقة لشروط خطاب الإعتماد 

هذا التسلیم مرتبط بإلتزام الآمر ، و ) الآمر(ودفع قیمتها للمستفید ، وجب علیه تسلیمها إلى المشتري 

بدفع قیمتها للمصرف ، لذلك لا یفرط المصرف في حیازته للمستندات إلا اذا كان قد استوفى 

   .)2(مادفعه ، كما له ان یمارس حق حبس المستندات حتى یتسوفي حقوقه

  ) :الآمر(ثانیاً إلتزامات المشتري 

مستندي بعدة إلتزامات تجاه المصرف والمستفید بموجب عقد الإعتماد ال) الآمر(یلتزم المشتري 

   - :ومنها 

  :الالتزام بدفع قیمة الاعتماد -1

بدفع قیمة ) الآمر(بعد تلقي المستندات المطابقة للإعتماد من قبل المصرف ، یلتزم المشتري 

  . كة الإعتماد فوراً إلى المصرف دون تأخیر، أو قیمة المشاركة في حالة إذا كان الإعتماد بالمشار 

بأن المستندات مطابقة ) الآمر(بعد مطابقة وفحص المصرف للمستندات یقوم بتبلیغ المشتري 

للإعتماد المستندي ، فیجب على المشتري أن یتسلم هذه المستندات بعد إخطاره بها دون تأخیر أو 

 تراخي ، وبخلاف ذلك یتحمل المسؤولیة عن تأخیره عن تسلم المستندات المطابقة للإعتماد

  .المستندي 

                                                

  . 150ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ.د) (1
  . 155ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ.د) (2
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كما أنه یجب بعد تسلمه هذه المستندات أن یقوم بدفع قیمة الإعتماد المستندي إلى المصرف ، 

  .بدفعها للمستفید ، فیلتزم المشتري بردها إلى المصرف دون تأخیر  المصرفوهي القیمة التي قام 

) الآمر(تريبعد مطابقة المصرف للإعتماد وفحصها وتسلم المش –ویتبادر في اذهاننا سؤال 

للمستندات وقام بفحصها ووجدها غیر مطابقة للإعتماد، فهل یحق له رفض دفع قیمة الإعتماد إلى 

  المصرف مع العلم أن المصرف قام بدفع قیمة الإعتماد إلى المستفید ؟

بناء على فحصه ) الآمر(یحق للعمیل  "اجاب على هذه التساؤل الدكتور حسین الشیخ وقال بأنه

أن یعترض على ما یكتشفه من إختلافات بین المستندات والإعتماد المستندي ، وله أن للمستندات 

   .)1("یرفضها ویرفض دفع قیمتها

رفض دفع قیمة الإعتماد الى ) الآمر( وترجح الباحثة هذا الرأي على أنه من حق المشتري 

ت ومطابقتها المصرف حتى ولو قام المصرف بدفعه إلى المستفید ، كونه لم یفحص المستندا

  .للإعتماد المفتوح بالشكل المطلوب منه 

  :الالتزام بدفع العمولات والمصاریف -2

بدفع جمیع العمولات والمصاریف المستحقة للمصرف، والتي قام المصرف ) الآمر(یلتزم المشتري 

العقد ، وهذا الإلتزام ناشيء عن بدفعها جراء فتح الإعتماد المستندي وما یترتب علیه من مصاریف 

المبرم بین العمیل والمصرف ، وهنا تواجه المصارف الإسلامیة مشكلة العمولة والمصاریف فهل 

  .هي أتعاب أم هي فوائد ؟ ستقوم الباحثة بتوضیح هذا الإستفسار لاحقاً 

                                                

  . 157ص) سابق مرجع(  –حسین الشیخ .د) (1
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  المطلب الثاني

  آلیة تنفیذ الإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة

المشتري والبائع على عقد بیع ، وذلك عن طریق قیام المستورد أي في بدایة الامر یتم الاتفاق بین 

حیث یتم الإتفاق بینهما على هذا العقد ، ویتم الإتفاق على ) البائع(بالإتصال بالمصدر ) المشتري(

  .الأسعار والكمیات المطلوبة ویتم تحدیدها في العقد

معین ، لتنفیذ هذا  مصرفالتعاقد مع وبعد أن یتم الإتفاق بین المصدر والمستورد یقوم المشتري ب

، فهنا تختلف آلیة  المصرفالإتفاق الذي تم بینه وبین البائع ، فیقوم بفتح إعتماد مستندي لدى 

تنفیذ هذه الإعتمادات بحسب حالة تمویل المصرف للإعتماد فمن الممكن أن یكون الإعتماد 

قد یكون ممولاً تمویلاً جزئیاً بین العمیل ،أو ) المشتري(المستندي ممول تمویلاً كاملا من العمیل 

، وعلى ضوء ذلك قمنا بتقسیم هذا  المصرف، أو قد یكون ممولاً تمویلا كلیاً من  المصرفو 

  :المطلب إلى ثلاثة فروع كالآتي 

  ) .المشتري(حالة التمویل الذاتي عن طریق العمیل  :الفرع الاول

  . المشاركة حالة التمویل الجزئي عن طریق  :الفرع الثاني

  ) .المرابحة(حالة التمویل الكلي من المصرف الإسلامي  :الفرع الثالث

  الفرع الاول

  )المشتري(حالة التمویل الذاتي عن طریق العمیل 

لمشتري ، ویمكن امن قبل ) كلیاً (كاملاً یوجد عدة خطوات للإعتماد المستندي إذا كان ممولاً تمویلا 

  : تلخیص هذه الخطوات كالآتي 



90 

 

الإسلامي مرفقاً معه صورة عن فاتورة  المصرفیتقدم المشتري بطلب فتح إعتماد مستندي إلى -1

  . مبدئیة مسلمة إلیه من البائع، طالباً بذلك فتح إعتماد مستندي بقیمة هذه الفاتورة بتمویل كلي منه

الكامل بالتحقق من رصید المشتري إذا كان یسمح بتغطیة الإعتماد المستندي ب المصرفیقوم -2

الإسلامي دور الوكیل بأجر ،  المصرفبالإضافة إلى المصاریف الواجبة علیه، وهنا یكون دور 

  .یقوم بتقدیم خدمه فتح الإعتماد مقابل أجر معین وعمولات محددة ومتفق علیها 

لتقدیم طلبات الإعتمادات المستندیة مطبوع ومحفوظ لهذا  اً معد اً المشتري نموذجومن ثم یحرر -3

ویقوم بكتابة كافة البیانات اللازمة في هذا النموذج وذلك وفقاً  ،لدى المصرف الإسلامي  الغرض

، وعلیه یقوم المصرف  من مستندات یجب إرسالها وفقا لنوع البیع لما إتفق علیه البائع والمشتري

بلاغه بفتح الإعتماد   . بموجب خطاب الإعتماد الإسلامي بمراسلة المستفید وإ

 هطوات السابقة الذكر تمهیداً لتنفیذ الإعتماد المستندي والغایة المطلوبة منه ، وهذتعتبر هذه الخ

  .هي الحالة التي یكون علیها الإعتماد المستندي اذا كان ممولاً تمویلاً كلیاً من قبل المشتري 

بعد ذلك یقوم المستفید بإرسال مستندات البضاعة إلى المصرف الإسلامي ، ویتم فحص هذه و 

أم لا، فإذا كانت مطابقة یقوم في خطاب الإعتماد  ندات هل هي مطابقة للشروط المطلوبةالمست

ومن ثم یسلم المصرف بدفع قیمة الإعتماد إلى المستفید وتبلیغ المشتري بقیامه بدفع القیمة 

، وهكذا یتم تنفیذ الإعتماد المستندات الى المشتري لیتولى الأخیر استلام بضاعة بموجبها 

  .ي الممول تمویلاً كلیاً من قبل المشتري المستند



91 

 

  الفرع الثاني

  حالة التمویل الجزئي عن طریق المشاركة

إذا كان تمویل الإعتماد المستندي ممولاً تمویلاً جزئیاً عن طریق المشاركة بین المصرف وبین 

 المشتري ،یقوم المصرف بدراسة الإعتماد المستندي المطلوب ، ویقوم بتحدید حصة كل من

المصرف والعمیل في الربح والخسارة بحسب الإتفاق فیما بینهما ، ویقوم بعدها المصرف بتدقیق 

الإعتماد المستندي فله إما رفضه أو قبوله لإنه یكون شریك بجزء منه ، وتقسم الارباح أو الخسائر 

 .)1(تبعاً لمساهمة كل طرف من الأطراف

المصرف ، یقوم المشتري بتحریر نموذج طلب فتح  الإعتماد المستندي من قبل فتح وفي حالة قبول

ویتضمن هذا النموذج البیانات الاساسیة لتنفیذ . الإعتماد المستندي مرفقاً معها الفاتورة المبدئیة 

عقد الإعتماد المستندي المبرم بین المصرف والعمیل ،حیث یلتزم المصرف مصدر الإعتماد بما 

لإتفاق بینه وبین العمیل على الربح والخسارة حسب طلب المستورد من بضائع وخدمات ومع ا

   .)2(نصیب كل منهما

مع  في حالة التمویل الجزئي عن طریق المشاركة الإعتماد المستندي ویمكن تلخیص آلیة تنفیذ

  : كالآتي  المصرف الإسلامي

 یقوم طالب فتح الإعتماد بتقدیم طلب إلى المصرف الإسلامي موضحاً فیه كافة البیانات-1

المشتري (، أي ما إتفق علیه طالب فتح الإعتماد المتعلقة بالبضاعة ، ویرفق معها الفاتورة المبدئیة 

   ).مع البائع بموجب عقد البیع

                                                

  86ص  -تقییم الممارسات العلمیة للإعتمادات المستندیة في المصارف الإسلامیة  – مصعب تركي إبراهیم) (1
  .89ص  )مرجع سابق ( – مصعب تركي إبراهیم) (2
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راسة الطلب المقدم إلیه ، ویقوم بتحدید حصة كل من المصرف دیقوم المصرف الإسلامي ب-2

  . والعمیل المشارك في الربح والخسارة 

المصرف على فتح الإعتماد ، یقوم المصرف بفتح الإعتماد بإسمه وبإسم  في حال موافقة-3

   .ركةالعمیل بالمشا

یتم تبلیغ المصرف المراسل بالإعتماد بكافة بیاناته ، بحیث یتم تحدید عمولة كل طرف من -4

  . الاطراف بقدر حصته في المشاركة 

لإعتماد ، لیقوم بدوره بمطابقتها تح اایتم إرسال المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصرف ف-5

عادتها إلى المصرف المراسل أو المؤید ، والذي یقوم بتسدید مبلغ بدوره  للشروط المتفق علیها وإ

  .الإعتماد إلى المستفید ، ویقوم بتقیید قیمة ما دفع على حساب المصرف فاتح الإعتماد 

والعمیل عند وصولها ، ویقوم یتم التخلیص على البضاعة من قبل المصرف فاتح الإعتماد -6

  . بینه وبین المصرف الإسلامي  المشاركة الأخیر بتسویق البضاعة حسب إتفاق

وهكذا یتم تنفیذ الإعتماد المستندي في حالة كان الإعتماد ممولاً تمویلاً جزئیاً من قبل العمیل 

الخسارة كلً حسب والمصرف معاً ، وتسمى المشاركة فیكون المصرف والعمیل شریكین في الربح و 

  .حصته 

وترى الباحثة بأنه في حالة التمویل الجزئي بالمشاركة بین العمیل والمصرف الإسلامي ، سیولد 

مشاكل عدیدة بین الطرفین ومنها عملیة تقسیم الأرباح بین الطرفین وعملیة تقسیم الخسائر، ففي 

   .لمشاكل المذكورة سابقاً حالة التمویل الكلي من المصرف أو من العمیل فلا یتولد عنها ا
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  الفرع الثالث

 )المرابحه (حالة التمویل الكلي من المصرف الإسلامي 

إن تنفیذ الإعتمادات المستندیة عن طریق المرابحة الإسلامیة تتم في المصارف الإسلامیة ، عن 

نة طریق تمویل المصرف للإعتماد المستندي تمویلاً كلیاً ، حیث تتم عملیة شراء بضاعة معی

قیام أحد المستوردین بالتقدم إلى احد المصارف  –بواسطة المصرف الإسلامي ، ومثال على ذلك 

الإسلامیة طالباً منه شراء بضاعة معینة من مستورد في بلد معین ، وفي الغالب ما یكون المستورد 

شراء هذه متفقاً مسبقاً مع المشتري الذي سیشتري منه البضاعة ، وهنا یقوم المصرف الإسلامي ب

  . البضاعة ودفع قیمتها 

وعلى ذلك تكون علاقات الأطراف في الإعتماد المستندي هي المشتري والمصرف الإسلامي  ، 

فیقوم المصرف بالتعاقد مع المشتري ووعده بشراء بضاعة معینة ، ویعقبه عقد شراء بین المصرف 

وم ببیعها إلى المشتري أو لهذه البضاعة یق المصرفالإسلامي ومالك البضاعة ، وبعد شراء 

  .العمیل ، ویتم أخذ نسبة ربح معینة للمصرف وهذا ما یطلق علیه بیع المرابحة

وعلى ذلك یمكن تلخیص خطوات تمویل المصرف الإسلامي للإعتمادات المستندیة عن طریق 

  : المرابحة كالآتي 

رابحة للمصرف ساس المأبتقدیم طلب شراء بضاعة معینة على ) الآمر(یقوم المشتري -1

  .الإسلامي ویوقع على عقد مرابحة للآمر بالشراء ،مرفقاً بها فاتورة عرض الاسعار من البائع 

  .مطابقة للشروط المقررة أم لا  إن كانتالتحقق من الفاتورة المبدئیة یقوم المصرف ب-2

  .  هیقوم المصرف الإسلامي بشراء البضاعة من البائع بموجب فاتورة رسمیة صادرة عن-3
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بالسعر المتفق علیه ) مرابحة(بشراء البضاعة من المصرف الإسلامي ) الآمر(یلتزم المشتري  -4

في  وفي هذه الحالة تواجه المصارف الإسلامیة مشكلات عدة في البضاعة سیتم توضیحها، 

  . المبحث الثالث من ها الفصل

لمشتري وذلك حسب الشروط أخیراً یقوم المصرف الإسلامي بتسلیم البضاعة أو السلع إلى ا-5

وبهذا یكون قد تم تنفیذ الإعتماد المستندي من خلال التمویل الكلي من المصرف ، المتفق علیها 

  . الإسلامي مرابحةً 

  المطلب الثالث

  ثار الإعتماد المستندي في الفقه وفي القانون الوضعيآمقارنة بین 

ختلاف بین آثار الإعتمادات الم ستندیة في القانون الوضعي والفقه هناك عدة اوجه شبه وإ

عن الإعتماد  أالإسلامي ، من حیث تعدد العلاقات في كل منهما ومن حیث العقود التي تنش

المستندي ومن حیث مراحل تنفیذ الإعتماد المستندي  ، وحیث أن هناك عدة فروقات فیما بینهم 

  : ي وجه تشابه لذا قمنا بتقسیم هذا المطلب الى فرعین كالآتأوعدة 

  الفرع الاول

  الفقه الإسلاميوبین آثاره في  أوجه الإختلاف بین آثار الإعتماد المستندي في القانون الوضعي

وبین آثار الإعتماد هناك عدة إختلافات بین آثار الاعتماد المستندي في القانون الوضعي 

یاً من حیث الإلتزامات الفقه الإسلامي، أولاً من حیث أطراف الإعتماد المستندي، ثانالمستندي في 

  : التي تنشئ عن فتح الإعتماد وسنقوم بتوضحیها كالآتي 

  -:من حیث أطراف الإعتماد المستندي  -اولاً 
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یختلف الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في موضوع الإعتماد المستندي من حیث تعدد 

 قات وقد تصل إلىعلا أربعةالعلاقات في كل منهما ، حیث أن القانون الوضعي یشمل على 

في حالة تدخل مصرف معزز أو مؤید في الإعتماد ، فأطراف الإعتماد المستندي في  خمسة

 وقد یكون -فاتح الإعتماد  المصرفو  –) المستفید(البائع  -) الآمر(القانون الوضعي هم المشتري 

  . والمصرف المراسل معزز أو مؤید مصرف هناك

بین  ماالإعتماد المستندي یشتمل على علاقتین تكون فی أما فیما یخص الفقه الإسلامي فإن

المشتري والمصرف الإسلامي والبائع في حالة تدخل مصرف معزز أو مؤید إلى الإعتماد فقط في 

وفي حالة التمویل الكلي حالة تمویل الإعتماد عن طریق المشاركة بین العمیل والمصرف الإسلامي 

  .من المصرف مرابحة 

  -:عن فتح الإعتماد  أتزامات التي تنشالإلمن حیث ثانیاً 

أما من حیث الإلتزامات التي تنشأ ین أطراف الإعتماد المستندي في القانون الوضعي ، فإن عقد   

 إلتزامات على كل من المشتري والبائع والمصرف فاتح الإعتماد أالإعتماد المستندي فیه ینش

  . والمصرف المراسل

عقد الإعتماد المستندي ینشـأ إلتزامات على طرفین وهما المشتري  أما في الفقه الإسلامي فإن

  .الإسلامي فقط  المصرفو ) العمیل(

من القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، وفیما  لٍ أما فیما یخص تنفیذ الإعتمادات المستندیة في ك

  : یخص أخذ الفائدة من عدمها ، فتوجد عدة إختلافات فیما بینهما كالآتي 

في الفقه الإسلامي هناك عدة حالات لتنفیذ الإعتمادات المستندیة ، فقد یكون تنفیذ الإعتماد  -اولاً 

المستندي بتمویل كلي من المشتري ، وقد یكون بتمویل جزئي من المشتري والمصرف معاً ویسمى 
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فإن  المرابحه ، وعلیهبالتمویل بالمشاركة ، وقد یكون تمویلاً كلیاً من المصرف وتسمى التمویل 

نما تتقاضى عمولات  المصارف الإسلامیة لا تتقاضى أي فوائد من الإعتمادات المستندیة وإ

  .)1(وأرباح إن كان الإعتماد بالمرابحة أو بالمشاركة أو بالمضاربةومصاریف 

أما في القانون الوضعي فیتم تنفیذ الإعتمادات المستندیة عن طریق فتح الإعتماد إبتداءً ، وتبلیغ 

فالمصرف هنا  –ودفع قیمة الإعتماد  –ومطابقة المصارف للمستندات  –د بفتح الإعتماد المستفی

یتقاضى فوائد وعمولات عن إجراء الإعتماد المستندي تختلف عن المصارف الإسلامیة والتي لا 

  .تتعامل بالربا المحرم شرعاً 

عتمادات المستندیة ، فلا یختلف الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في كیفیة تنفیذ الإ -ثانیاً 

یوجد في القانون الوضعي تمویل عن طریق مشاركة أو مرابحة أو مضاربة ، فیكون المصرف 

إن غطى  التجاري كوسیط ووسیلة ضمان بین البائع والمشتري یتقاضى من خلالها فوائد وعمولات

مستندات المصرف الإعتماد بقرض كلي أو جزئي ویكون له رهن على البضاعة من خلال ال

  .بالإضافة لأموال أخرى تأمینا للمصرف ، ولا یتقاضى فوائد إن غطى العمیل كامل مبلغ الإعتماد

  الفرع الثاني    

  الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيثار الإعتمادات المستندیة آ بینأوجه الشبه 

   -:یتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بعدة نقاط منها 

كیفیة التعاقد في عقد الإعتماد المستندي ، فقد یتم التعاقد بخصوص سلعة قبل  یتفقان من حیث-1

بإنتاجها لاحقاً أو یقوم بشراء هذه السلعة من غیره ، طبقاً لما ) المستفید(وجودها ، ثم یقوم البائع 

  . هو متفق علیه بینمها 

                                                

    272ص  –مرجع سابق  –حسن ذیاب . د) (1
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، إلا أنه في الفقه  یتفقان في تقاضي العمولات والمصاریف عن إجراء الإعتماد المستندي -2

الإسلامي یشترط عدة شروط لتخرج هذه العمولات من دائرة الربا المحرمه شرعاً ، وأن تكون في 

، وسیتم توضیح هذه الشروط في الفرع الثاني من المبحث بأجر المصرفمقابل خدمة یقدمها 

  .الثالث في هذا الفصل

لمستندي تخضع للقواعد والأعراف الدولیة ویتفقان في أن جمیع المعاملات في عقد الإعتماد ا -3

، الفوائدالموحدة بجمیع نشراتها ، ما عدا النصوص والقواعد التي تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة ك

  .عن التعامل بالربا المحرم شرعاً  ها المصارف الإسلامیة لأن من أحد خصائصها الإبتعادقلا تطب
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  المبحث الثالث

  صارف الإسلامیة اثناء تنفیذ الإعتمادات المستندیةالمشكلات التي تواجه الم

بعد بیان آلیه فتح الإعتماد المستندي في المصارف الإسلامیة وآلیة التعامل بها ، وبیان آثارها 

تواجه عدة مشكلات منها ما هو متعلق بالبضاعة تتفرع  المصارف الإسلامیة وآلیه تنفیذها ، فإن

لیست بحوزة البائع ، وبیع عین غائبة ، ومنها ما هو متعلق عنها مشكلات في عملیة بیع بضاعة 

  . في الفوائد والارباح والعمولات 

  :  لذا قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى المطالب الآتیة 

   .مشكلة البضاعة : المطلب الاول 

  . مشكلة الفوائد : المطلب الثاني 

  المطلب الاول

  مشكلة البضاعة

د تنفیذ الإعتمادات المستندیة مشكلة ملكیة البضاعة ، بحیث أنه من تواجه المصارف الإسلامیة عن

الممكن أن تكون هذه البضاعة غیر موجودة بحوزة البائع ، وهنالك مشكلة أخرى بالنسبة للمشتري 

في الإعتماد المستندي ، فإنه قد یشتري البضاعة المتفق علیها دون أن یرى هذه البضاعة ، فیكون 

ئبة غیر موجودة ، لذلك فهي تعتبر مشكلات تواجه أطراف الإعتماد المستندي قد إشترى عیناً غا

  .عند تنفیذ الإعتماد الإعتماد المستندي 

  : لذا قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین 

  . مشكلة بیع بضاعة لیست عند البائع : الفرع الاول 

  . مشكلة بیع العین الغائبة :  الفرع الثاني
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 الفرع الاول

  ة بیع بضاعة لیست عند البائعمشكل

في بعض الأحیان یقوم المشتري بفتح إعتماد مستندي ویتفق مع مصرف إسلامي على شراء 

نما سیقوم البائع بتصنیعها أو شرائها من غیره بنفس  بضاعة معینة لا تكون بحوزة البائع ، وإ

بأن المبیع الذي  للباحثة المواصفات المتفق علیها والمحددة بناءً على طلب المشتري ، وهنا یتضح

نما تكون مسجلة على مستندات ومتعاقد علیها ،  علیه تم الإتفاق غیر موجود ولم یراه المشتري ، وإ

  فما حكم هذا البیع ؟ 

  : أشار عدة فقهاء في مؤلفاتهم إلى هذا الموضوع ومنهم من قال 

رتباط الإیجاب بالقبول ،  الأصل في عقد البیع أنه من العقود الناقلة للملكیة وبمجرد صدور" العقد وإ

ینتقل الملك إلى المشتري فلا یتأخر إلى وقت التسلیم وبمقتضى إنتقال الملك إلى المشتري بالبیع ، 

له أن یتصرف في المبیع قبل قبضه حتى قبل القبض ، فیجوز للمشتري أن یتصرف به سواءً كان 

البضاعة حاضرة وجاهزة للشخص  ، كما أن عقاراً أم منقولاً ، والغرض من انتقال الملكیة أن 

  .)1(" ة للبضاعة وبالشروط المتفق علیهاحیازتها وتسلیمها یتم من خلال المستندات الممثل

 البیع عن طریق الإعتماد المستندي بیع جائز شرعاً ، وذلك لأن البائع"یقول بأنفأما رأي أخر 

ى المشتري خلال فترة محددة ، فإما أن المصدر حین تعاقده على بیع سلعة معینة أن یسلمها إل

تكون هذه السلعة موجودة في ید البائع أو غیر موجودة ، فإذا كانت موجودة فلا خلاف في جواز 

                                                

  . 115ص) مرجع سابق( –الإعتمادات المستندیة  –محیي الدین اسماعیل . د) (1
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یضاً ، لإنها مضمونة أالبیع في هذه الصورة ، وأما اذا كانت غیر موجودة لدى البائع فیصح البیع 

  .)1("ا أو إنتاجها أو بشراءها من الغیرعلى تسلیمها إما بصناعته اً في ذمته ویكون قادر 

ترجح الباحثة الرأي الثاني وتضیف بأن العقود عامةً یوجد بها مبداً الوعد بالتعاقد ، فمن الممكن 

القیاس على هذا المبداً ، وفیما یخص الإعتماد المستندي فإنه مسجل على أوراق مثبته ، فتعتبر 

ه بضاعة معینة ، فیكون ملتزماً بتسلیم المبیع المتفق علیه ضمانة للمشتري لمجرد موافقة البائع بیع

في حالة إذا مشكلة  ، لذا فإنه یصح بیع بضاعة لیست في حوزة البائع ، ولكن یتولد عن ما تقدم

  كان البیع یوجد به عیب خفي أو تم هلاكه في ید البائع ؟ 

مر بالشراء إذا وقع على سلعة بیع المرابحة للآ" صدر عن مجمع الفقه الإسلامي فتاوى شرعیة أن 

بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً فهو بیع جائز ، طالما كانت تقع 

على المأمور مسؤولیة التلف قبل التسلیم وتبعة الرد بالعیب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد 

 .)2("التسلیم وتوافرت شروط البیع

في المبیع عیب خفي فتقع المسؤولیة على عاتق المصرف والبائع وترى الباحثة بأنه إذا وجد 

ولایكون المشتري ملزما بقبول المبیع ، ویستطیع الرجوع الى الحالة التي كان علیها قبل التعاقد مع 

 .البائع

                                                

  . 181ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ.د) (1
  www.fatwa.islamweb.net–فتاوى حكم المرابحة في المصارف الإسلامیة  –أنظر موقع إسلام الإلكتروني ) (2
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  الفرع الثاني

  مشكلة العین الغائبة

ن مشكلة بیع بضاعة تكلمنا سابقاً عن مشكلة بیع بضاعة لیست بحوزة البائع وهنا سنتحدث ع

معینة دون أن یراها المشتري ویدفع قیمتها ، وفیما یخص الإعتمادات المستندیة من الممكن أن 

یقوم المصرف بشراء بضاعة معینة ویدفع قیمتها دون أن یراها المشتري ، فإما أن تكون تالفه أو 

یع وهل یحق للمشتري مسؤولاً عن هذا الب المصرفیوجد بها عیوب ، ففي هذه الحالة هل یكون 

  رفض البضاعة ؟

إختلف الفقهاء في حكم بیع العین الغائبة كونه من المحتمل أن ینشأ نزاع بین المتعاقدین ، فهناك 

  : عدة أراء تحدثت عن هذا الموضوع ومنهم من قال 

ستدلوا على ذلك من السنة بحد" یث أن یصح أمر قبول على المبیع أمر قبول المبیع على الرؤیا ، وإ

  .  ")ا رآه ذمن إشترى شئ ولم یره فهو بالخیار ا(شریف 

  .)1("یصح بیع مالم یره المشتري ولكنه لا یلزم "ورأي أخر یقول

ستدلو على ذلك في الحدیث الشریف  "ورأي أخر یقول ع بلا ت(لا تجوز بیع العین الغائبة مطلقاً وإ

  .)2( ")ما لیس عندك

 المصرفات المستندیة فإنه یجب الإتفاق بین المشتري و وترى الباحثة أنه في موضوع الإعتماد

ها غیر ئبشرا المصرفالإسلامي على شروط معینة ، توضح وتبین ما إذا كانت البضاعة التي قام 

یتحمل كامل المسؤولیة ، أما اذا قام  المصرفها المشتري ، فإن یدمطابقة للمواصفات التي یر 

                                                

  .184ص –مرجع سابق  - في مؤلف الدكتور حسین الشیخلرأي الفقهي عن الكاساني اا ورد هذ) (1
  . 189صمؤلف الدكتور حسین الشیخ روضة الطالبین وروایة عن الإمام أحمد وفي قول للأباضي في في فعي عن الإمام الشا  لرأيورد هذ ا) (2
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بأخذها  اً ا تم الإتفاق علیه ، فإن المشتري یكون ملزمبشراء البضاعة وكانت مطابقة لم المصرف

  .)ة قبول المبیع على رؤیة المبیع تتعلق صح( الرأي الذي یقول الباحثة رجح ت وعلیهوبعدم ردها ، 

 المطلب الثاني

  مشكلة الفوائد

ثة صور في مجال الإعتمادات المستندیة تستخدم المصارف الإسلامیة هذه الإعتمادات من ثلا

حد بیوع الأمانة وتم تطویرها أ –ركة ، وقد عرفنا المرابحة على أنها ابحة والمضاربة والمشاالمر 

لتصبح صیغة تمویل مصرفیة جائزة شرعاً ، وتقوم على بیع البینك إلى عملائه سلعاً یكون قد 

 وعمیله ، المصرفطلبها هؤلاء العملاء بسعر التكلفة ، مضافاً إلیها ربح معین یتفق علیه بین 

  . ویحتسب هذا الربح كنسبة مئویة من تكلفة الشراء 

أما بالنسبة للتمویل على أساس المضاربة فهي عقد یتضمن مساهمة مالیة من المصرف الإسلامي 

یتاجر في السلع موضوع المضاربة ، ویحدد أن  اً ، بالعمل من جانب المشتري الذي یكون شخص

دة ما تكون هناك نسبة خاصة لعملیة إدارة ضمن شروط التي یحصل علیها كل منهما في العا

  . المشروع یأخذها المضارب 

على أنها عقد شراكة مشروع  على أساس المشاركة فقد عرفته الباحثة سابقاً  لتمویلوفیما یخص ا

مشترك بین شریكین ، والهدف منه جمع الأموال بین المؤسسات المالیة وشركاء العمل وتوزع 

  .هو متفق علیه بین الشریكین  الارباح بین الطرفین كما

لإعتمادات المستندیة تتقاضى عمولات تعاملها با وعلى هذا الأساس فإن المصارف الإسلامیة في

عن فتح إعتماد معین وعمولات عن تأجیل إعتماد، إذا تاخر شحن البضاعة أو عمولات إضافیة 
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وأیة مصاریف أخرى ، فما ) یدالمستف(ذا طلب المشتري أن یعزز الإعتماد بواسطة مراسل للبائع إ

  حكم هذه العمولات وحكم الفوائد هل تدخل في دائرة الربا المحرم شرعاً ؟ 

   -:للإجابة على هذا الإستفسار كان لابد للباحثة من تقسیم هذا المطلب إلى فرعین كالآتي 

  .حكم العمولة والمصاریف :  الفرع الاول

 . حكم الفوائد : الفرع الثاني 

  ولالفرع الا 

  حكم العمولة  والمصاریف

یتقاضى المصرف الإسلامي نظیر قیامه بعملیة الإعتماد المستندي، عمولة محددة بنسبة مئویة من 

قیمة الإعتماد على أنها بدل أتعاب ، وهذا یشكل مشكلة یواجهها المصرف الإسلامي عند أخذه 

  .شریعة الإسلامیة ؟هذه العمولات ، فهل هو أمر جائز ومشروع وغیر مخالف لأحكام ال

یرى البعض بأن أخذ المصرف الإسلامي للعمولة أمر جائز ومشروع ، وذلك إستناداً إلى مشروعیة 

  .)1(الوكالة والحوالة والضمان التي ینطوي علیها عملیة فتح الإعتماد المستندي

  .بالنسبة لمشروعیة الوكالة - أ

بالمصرف ) الآمر(لعلاقة العمیل  اً الة اعتبار یرجع تخریج عملیة الاعتماد المستندي على أساس الوك

المنشئ، وتكیف هذه العلاقة على أن العمیل یوكل المصرف للنیابة عنه في اتخاذ كافة الإجراءات 

، بدایة من الاتصال )المستفید(اللازمة للحصول على البضاعة محل الصفقة بینه وبین البائع 

سلم المستندات وفحصها، والتأكد من مطابقتها لشروط بت اً بالمصرف المراسل في دولة البائع، مرور 

،  الاعتماد إلى أن یسلمها للعمیل، أو یقوم بتخلیص البضاعة جمركیا متى تضمن الاعتماد ذلك

                                                

  . 181ص) مرجع سابق( –حسین الشیخ.د) (1
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أن الخطاب الذي یوجهه العمیل إلى المصرف ما هو إلا توكیل ”ویعتبر من یذهب هذا الاتجاه 

   .)1(" قیمة الإعتماد متى تحققت شروطه بدفع

  .بالنسبة لمشروعیة الضمان -ب

تتمثل علاقة الضمان بالاعتماد المستندي فیما یقدمه المصرف من ضمانات بفعل یساره وملاءته 

لكل من العمیل الآمر والمستفید، فالمصرف یكفل للمستفید الحصول على ما یرتبه عقد البیع 

الحصول على البضاعة موضوع السابق للاعتماد من دیون تجاه العمیل الآمر، كما یكفل للآمر 

  .عقد البیع كاملة سالمة، ویكفل التعویض عند حصول التلف أو العیب فیها

وهذا ینطبق علیه بعض من ضمان الدین والعین والدرك، وهي من صور الضمان في الفقه 

 .الإسلامي

ما یبعثه التزام الضمان یقوم على أساس بعث الثقة بین المتعاملین، وتقویة التزاماتهم ل"ومعلوم أن 

وهذا عین ما تقوم به المصارف في الاعتماد . الضامن من ثقة وطمأنینة في استیفاء الحقوق

فالمصرف بذمته المالیة المعروفة بیسارها، یضمن طرفي العملیة ویضفي الثقة ”المستندي، 

فید البائع والطمأنینة في اقتضاء كل طرف حقه، وهذه الكفالة من المصرف للعمیل المشتري والمست

  .)2("هي القناة الموصلة بین الطرفین، فینعقد العقد وتتم الصفقة اعتمادا على ضمان المصرف

  .بالنسبة لمشروعیة الحوالة  –ج 

یقوم تكییف الاعتماد المستندي على أنه حوالة، على اعتبار المصرف محالا علیه من قبل العمیل 

هو صاحب -، ذلك أن هذا الأخیر )المستفید( والمحال هو البائع محیلاً  دالمستورد الذي یع

یطمئن  لمصرفلا یعرفه ولا یطمئن إلیه، والذمة المالیة ل لم یقبل التخلي عنها لمشترٍ ” - البضاعة
                                                

   http://www.marocdroit.comهذا التوضیح في الموقع الإلكتروني ورد ) 1(
   http://www.marocdroit.comضیح في الموقع الإلكتروني هذا التو ورد ) 2(
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 مصرففأحال المشتري بائع البضاعة باستیفاء ثمنها من ال -البائع والمشتري- إلیها كلا الطرفین 

المشتري إلى  وبقبول بائع البضاعة ینتقل الثمن من ذمةالذي تحددت العلاقة بینه وبین المشتري، 

  .ذمة المصرف 

تبرز الحوالة في عملیة الاعتماد المستندي في أن العمیل المستورد یحیل المستفید المصدر، 

، وهو صاحب الذمة المیسورة، فهو مليء بالتعبیر الشرعي، مصرفباستیفاء ثمن البضاعة من ال

ب الثمن هو المحال به، ولاشك أن المستفید یقبل هذه الحوالة، فیترتفالعمیل هو المحال علیه، و 

   .علیه انتقال الثمن من ذمة العمیل إلى ذمة المصرف

وترى الباحثة بأن العمولات والمصاریف التي یتقاضاها المصرف هي بمثابة مقابل عمل یقوم به 

تكون العمولة أو الاجرة  المصرف الإسلامي ، فیستحق علیه أجراً وعمولة ، حیث أنه یجب أن

مقابل خدمة حقیقیة وأن تتناسب هذه العمولة مع الخدمة المقدمة من المصرف ، وذلك حتى تكون 

الإسلامیة  مصارفبعیدة عن الربا المحرم شرعاً ، بإعتبار أن هذه إحدى ممیزات وخصائص ال

تبطة بقیمة الإعتماد حتى كما یحب أن تكون هذه العمولة غیر مر  وهي الإبتعاد عن التعامل بالربا

  .لا تصبح فائدة ناتجة عن قیمة الإعتماد 

  الفرع الثاني

  حكم الفوائد

ولا تأكلو أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى " من سورة البقرة ) 188(قال االله عز وجل في الآیة 

  .م صدق االله العظی" الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 

، مویل كلي من قبل المصرف الاسلاميقد تكون الإعتمادات المستندیة في الفقه الإسلامي ممولة بت

أو بتمویل جزئي بالمشاركة بین المصرف والعمیل وقد یكون ممولاً كلیاً من قبل العمیل ، فإذا كان 
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ي مقابل أجر على الإعتماد المستندي ممولاً كلیاً من قبل المصرف ،فیقوم بفتح الإعتماد المستند

خدماته المصرفیة بالإضافة إلى المصاریف التي یتقاضاها لقاء تمام عملیة الاعتماد المستندي وفي 

  .هذه الحالة لا یتقاضى أیة فوائد 

ما إذا كان تمویل الإعتماد جزئیاً بالمشاركة بین المصرف والعمیل ، فهنا یصبح العمیل مدیناً أ

به ، فهل بهذه الحالة یقوم المصرف بأخذ هذه  المصرفمشاركة للمصرف بقیمة الإعتماد ونسبة 

  .الفوائد وهل تدخل في دائرة الربا ؟ 

على أساس المشاركة عبر تقدیم العمیل دراسة وافیة  یتم تطبیق الاعتماد المستندي المغطى جزئیاً 

  . ومردودیتهاالصفقة ح للعملیة موضوع الصفقة، فیقوم المصرف بدراستها بغرض الاطمئنان إلى نجا

بعد قبول الدراسة، یتم توقیع عقد تمویل بالمشاركة یتضمن التكلفة الإجمالیة للصفقة تكون مساهمة 

  .توزیع الربح  العمیل فیه بمبلغ الجزء المغطى، والباقي یسهم به المصرف، ویتضمن العقد طریقة

صرفیة اللازمة لتنفیذه، بعد ذلك یتولى المصرف فتح الاعتماد المستندي، ویقوم بالإجراءات الم

  .وبمجرد تخلیص البضاعة من الجمارك یقوم بتفویض الشریك تسویق البضاعة

وبعد تمام الصفقة یأخذ المصرف مستحقاته على فتح الاعتماد المستندي، ویأخذ الشریك مستحقاته 

زع بین الطرفین یو البضاعة وما تبقى من الأرباح  سلیمنظیر قیامه بإدارة العملیة التجاریة إلى حین ت

  .حسب ما اتفق علیه في عقد المشاركة 

من من معینة هذا إذا كانت المشاركة ثابتة، وقد یفضل الشریك العمیل الاستفراد بالشركة بعد مدة 

من  قیامها حین تتوافر له الأموال اللازمة لذلك، وبخاصة إذا كانت الشركة قد تدوم مدة أطول،

اركة المتناقصة بحیث یمكن المصرف الشریك العمیل من شراء حینها یمكن تطبیق المش قیامها 

  .تنتهي الشركة  أسهمه إلى أن
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ولكن المشكلة تكمن في الثمن الذي یتقاضاه المصرف الإسلامي جراء قیامه بعملیة المرابحة فعلى 

 سبیل المثال، إذا رغب أحد العملاء بشراء بضاعه معینة ورأها المصرف الإسلامي ووعده بشرائها

مرابحة منه بالأجل لمدة سنة بربح معین وذلك بعد مایشتریها المصرف من مالكها فما هو حكمها ؟ 

  وما هي طریقة إحتساب ثمن البیع في المرابحة ؟

إذا إستقر المبیع في ملك " حیث جاءت بأنه) 1(أجابت على هذا التساؤل فتوى شرعیة رقم 

، والأصل في بیع المرابحة مراعاة الأمانة بكل  المصرف وحازه إلیه من ملك بائعه فلا حرج علیه

) العمیل(ما تحمله الكلمة ، فإن كان الإشتراط أن یزید على السعر الأصلي فلابد أن یعلم المشتري 

ن كان الإتفاق أن تكون الزیادة على السعر الأصلي    .)1("بالثمن الذي أشترى به حقیقة وإ

بأنه یجب توافر شروط لكي تخرج عملیة المرابحة في  وترى الباحثة من خلال ما تم عرضه سابقاً 

  :الإعتماد المستندي عن دائرة الربا وهي 

أن یستقر المبیع في ملك المصرف الإسلامي فیجب علیه أن ینقل البضاعه المتفق علیها إلى -1

  .إسمه 

لیها لابد أن یعلم المشتري بالثمن الذي قام المصرف الإسلامي بشراء البضاعه المتفق ع -2

  .وبخلاف ذلك سیكون المصرف الإسلامي قد دخل في دائرة الربا المحرم شرعا

وعلى ضوء ما سبق فإنه لایوجد أیة مخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة من قبل المصرف الإسلامي 

، ولكن یجب على المصرف الإسلامي أن یكون دقیقاً في معاملاته إن كانت إعتمادات مستندیة أو 

تباع الشروط المذكورة سابقاً ، وكما معاملات أخ رى كي تخرج هذه المعاملات عن دائرة الربا وإ

ذكرنا سابقاً بأن الفائدة هي نسبة مئویة یتم إقتطاعها من مبلغ معین ، لذا فالمصرف الإسلامي 

  .بعید كل البعد عن إستخدامه للفائدة المحرمه شرعاً 

                                                

   www.islamifm.comعلى الموقع الإلكتروني) 3(وفتوى رقم ) 1(فتوى رقم  –أنظر موقع فتاوى المرابحة ) (1
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 الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  -:الخاتمة 

أن الإعتمادات المستندیة  للباحثةبعد الحمد والشكر الله عز وجل، فقد أتممنا هذه الدراسة وقد تبین 

دوات الهامة جداً في عقود البیوع الدولیة الخارجیة والداخلیة، ویعتبر المصرف إن كان من الأ

ا تعد الاعتمادات المستندیة هوالوسیط في إتمام هذه البیوع على أكمل وجه، كم اً أو تجاری اً إسلامی

  . هي الضمانة الحقیقیة لكل من البائع والمشتري في إتمام عملیة البیع 

وتبین لنا أیضاً أن المصارف الإسلامیة تسعى إلى تحقیق أرباح كغیرها من المصارف الأخرى ، 

إلى توجیه  ولكن بعیداً عن الربا المحرم وبشكل یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة ،كما تسعى

التجاریة الاخرى فتسعى إلى  مصارفعملیاتها بما یخدم المجتمع ویتماشى مع متطلباته ، أما ال

  .زیادة الفوائد وزیادة الارباح في عملیاتها المصرفیة 

 الإسلامیة في تعاملاتها مع الإعتمادات المستندیة  وجدنا بأن المصارف هذه الدراسةومن خلال 

  -:ع حسب حالة التمویل وهيتتنوع إلى أربعة أنوا

  .الإعتمادات المستندیة الممولة من قبل العمیل ، ویكون دور المصرف هنا على الوكیل بأجر-1

  ) .المرابحة(الإعتمادات المستندیة الممولة تمویلاً كلیاً من قبل المصرف -2

المصرف والعمیل  ، ویكون هنا كل من) المشاركة(یاً ادات المستندیة الممولة تمویلاً جزئالإعتم-3

  .شریكین في العمل

فهو عقد بین طرفین یقدم أحدهما المال والأخر ) المضاربة(الإعتمادات المستندیة على أساس -4

  .بالجهد والعمل ، وبحسب الإتفاق فیما بینمها على نصیب كل طرف من الارباح والخسائر 
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لامیة وآلیة التعامل في الإعتمادات وقمنا ببیان آلیة فتح الإعتمادات المستندیة في المصارف الإس

المستندیة لدى المصارف الإسلامیة ،ویترتب على عملیة فتح الإعتماد المستندي العدید من 

نحو المصرف، أو التزامات المصرف ) الآمر(العلاقات القانونیة بین أطرافها سواءً ما بین المشتري 

لیم المستندات الى المشتري الآمر والآثار ، أو الالتزامات التي تتعلق بتس)الآمر(نحو المشتري 

المترتبة علیها، وخلصنا إلى القول بوجود مشكلات عدیدة تواجهها المصارف الإسلامیة أثناء فتحها 

  . للإعتمادات المستندیة ومنها صعوبات فقهیة وقانونیة 

دیة ، منها ما وأیضا تواجه المصارف الإسلامیة مشكلات عملیة أثناء تنفیذها للإعتمادات المستن

  .یتعلق بمشكلة البضاعة ومنها ما یتعلق بالفوائد 

كما قمنا ببیان أوجه الشبه والإختلاف بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي فیما یخص موضوع 

الإعتمادات المستندیة ، وقمنا ببیان انواع الإعتمادات المستندیة في القانون الوضعي والفقه 

  .الإسلامي 

، نصت علیه قواعد الأعراف الدولیة ع كثیرة للإعتمادات المستندیة الوضعي وجدنا أنوا في القانونف

الإعتمادات القابلة  –الإعتمادات القابلة للإلغاء والإعتمادات غیر قابلة للإلغاء   -الموحدة وهي 

طلاع ،  اعتمادات الدفع بالإ) الاعتماد ذو الشرط الاحمر(اعتمادات الدفعة المقدمة  -للتحویل  

عتمادات القبول ، الإعتماد حر التداول والإعتماد المعزز،    وإ

أما في الفقه الإسلامي في تعامل المصارف الإسلامیة بالإعتمادات المستندیة فقد وجدنا نوعین من 

عتمادات مؤجلة ، كما وجدنا في إعتماد التمویل  الإعتمادات وهم، اولاً إعتماد التمویل الذاتي وإ

  .یأخذ ثلاثة صور وهي المرابحة والمشاركة والمضاربة الذاتي بأنه 
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   -:النتائج 

أظهرت لنا الدراسة العدید من النتائج والتي تركزت على المفاهیم الأساسیة التي نادت بها الشریعة 

  : الإسلامیة في التعامل بالإعتمادات المستندیة، وسوف بنوضح هذه النتائج كما یآتي 

سلامیة بأعمالها المصرفیة المختلفة ومنها الإعتمادات المستندیة ، بعیداً تقوم المصارف الإ -اولا

عن الفائدة والربا المحرم شرعاً ، حیث یأخذ المصرف الإسلامي من عملائه أجوراً وعمولات مقابل 

عمل یقوم به  ، وهذا لا یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة كونه لا یلزم العملاء بدفع فوائد على 

  . عتماد المستندي كما هو الحال في المصارف التجاریة قیمة الإ

أن المصارف الإسلامیة تقوم بتنفیذ الإعتمادات المستندیة إستناداً للأحكام الشرعیة  –ثانیاً 

الموجودة في الشریعة الإسلامیة ، وأیضا تقوم بتنفیذ الإعتمادات المستندیة إستناداً إلى القواعد 

  .یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة  والأعراف والدولیة بشكل لا

وقد بینت الدراسة الدور الذي لعبه القضاء الاردني من خلال قرارات محكمة التمییز الأردنیة  - ثالثا

الموقرة المتعلق بالإعتمادات المستندیة ، بحیث أنها أعتبرت المشتري مخلاً بالإلتزام المتفق علیه 

علیه في العقد المبرم بینه وبین البائع مما یترتب على بعدم فتحه الإعتماد المستندي  المنصوص 

التعویض،وجاءت هذه القرارات لملئ الفراغ التشریعي ، كون أن المشرع الأردني لم یفرد نصوصاً 

  .في قانوننا الاردني فیما یتعلق بالإعتمادات المستندیة 

ري هو الأساس الذي یقوم علیه وقد أظهرت الدراسة لنا أیضاً أن العقد بین البائع والمشت –رابعاً 

ویجب على البائع والمشتري تحدید موعد لفتح الإعتماد المستندي .عملیة فتح الإعتماد المستندي 

من قبل المشتري فإذا لم یحدد موعد فتح الإعتماد ، فیجب فتح الإعتماد قبل موعد الشحن بفترة 

  .معقولة وهذا ما قضت به أحكام المحاكم 
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عتماد المستندي نتیجة للعقد الأساسي ولیس سبباً له ، وأن الإعتماد لا یطغى وأن الإ - خامساً 

  .على العقد الاساسي بل العكس صحیح 

  -:التوصیات

 باللغة لقانونیةا  بالکتب الجامعات ومکتبات العامة المکتبات تزوید علىبالعمل  نوصي  -1

   النشرة حیث ،الدراسة هذه موضوعب المتعلقة والأبحاث والمقالات والمجلات والإنجلیزیة العربیة

 الناحیة من وبحثها ، بها بالعنایة الجدیرة بالمواضیع غنیة الموحدة للأعراف الدولیة 600

  .المجال  هذ في العلمي البحث ویشجع یثري بدوره ذلك أن إذ القانونیة

 اءلأعض الموضوع بهذا المهتمة القانونیة المؤسسات طریق عنل ،ودورات عم ندوات عقد -2

 لأهمیة القانونیة وتوعیتهم لإظهارهم وذلك مصارف الإسلامیة،کال المالیة المؤسسات وأفراد

 موظفي من العظمى الغالبیة أن إذ ،الدولیة التجارة عبر بها لوالتعام ةالمستندي اتالإعتماد

  .به  لالتعام وکیفیة بمفهومه حتى درایة غیر علىالمصارف 

لمحامین المزاولین لمهنة المحاماة تنقصهم المعرفة الكافیة على الصعید المهني ، فإن أغلب ا-3

بموضوع هذه الدراسة ، وعلیه نجد بأنه یجب على نقابة المحامین الاردنیین عقد دورات وندوات 

  . عن موضوع الدراسة وذلك لأهمیتها الكبیرة 

عتمادات تشدید الرقابة على الصیغ التي تتعامل بها بالمصارف الإسلامیة فیما یخص الإ-4

ـ  المستندیة ، كالمرابحة والمشاركة والمضاربة ،لكي تكون بعیدة عن التعامل بالربا المحرم شرعاً

  .ومراقبتها للعمل على تفادي الانحراف الشرعي عن احكام الشریعة الإسلامیة 
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نوصي المشرع الأردني ، بأن یقنن نصوصاً في قانون التجارة الاردني ،لتنظیم أحكام  -5

الإعتمادات المستندیة، كما هو الحال في دول أخرى، وذلك نظراً لأهمیة موضوع ت ومعاملا

  .الدراسة  

 مراقبة أعمال المصارف الإسلامیة بما یتوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة في جمیع معاملاتها -6

.  
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  -:المراجع العربیة: أولاً 

، نشرة غرفة 2012,دات المستندیةالدلیل الى القواعد الموحدة للاعتما-عمر محمد, تركي .1

 .600التجارة الدولیة رقم 

 –الأعمال والخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة والاسلامیة  –محمد حسین ، حنون  .2

 . 2005 –الطبعة الاولى 

المؤسسة الجامعیة للدراسات , دراسة مقارنة , الاعتمادات المستندیة التجاریة -حسن, دیاب .3

 ,والنشر بیروت

الضوابط المعیاریة لصیغ الإستثمار في المؤسسات المالیة  –محمود علي ، رطاوي الس .4

 .2014الطبعة الاولى  –الإسلامیة 
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